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  قائمة الجداول
   

وفقـاً للدولـة المرسـلة    ) فوق الخمسة عشر سـنة (المهاجرين في كندا : )1(جدول رقم 
  2001: والمستوى الدراسي بالمدارس

  

    2005رؤية حكومات الدول العربية لمستوى الهجرة الوافدة عام : )2(جدول رقم 

 -1960ون الخليجى خلال الفترة تطور الهجرة الوافدة لدول مجلس التعا: )3(جدول رقم 
2005  

  

نسبة الوافدين إلي إجمالي عدد السكان وإلي قوة العمل في دول مجلـس  : )4(جدول رقم 
  التعاون الخليجي

  

  
    قائمة الأشكال

الدول العشرون الأكبر من حيث القيمة المطلقـة للتحـويلات المتلقـاه،    ) أ: )1(شكل رقم 
  )مقدر( 2007

الدول العشرون الأكبر من حيث نسبة التحويلات المتلقاه للناتج المحلي ) ب                
  2006الإجمالي، 

  

    الهجرة الوافدة والخارجة وصافى الهجرة فى الأردن :)2(شكل رقم 

    )2003-1961(التحويلات  فى الأردن  :)3(شكل رقم 

  
  رـقائمة الأط

    

    نظام الكفيل): 1(الإطار رقم 

نبذة عن بعض الاتفاقيات التي عقدتها دول الاسكوا في مجـال الهجـرة   : )2( طار رقمالإ
  وانتقال العمالة
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  ملخص تنفيذي
  

وأوضح التقرير   .مستقبلة للهجرة والاسكوا سواء كانت دولة مرسلة أ تناول التقرير سياسات الهجرة في دول
ي مع التركيز على الممارسات الجيدة وأهم الملامح المختلفة للسياسات المتبعة على المستوى الوطني والإقليم

  .الفجوات الموجودة في هذه السياسات
  

التنمية بشكل عـام مـع توضـيح للقنـوات     لسياسات الهجرة وأثرها على  يعروقد بدأ التقرير باستعراض س
فـاءات  المختلفة التي من خلالها تؤثر الهجرة على التنمية سواء كان ذلك من خلال التحويلات أو انتقـال الك 

. سكواتقرير على هذه القنوات في دول الإوقد تم التركيز في ال . البشرية وأثر ذلك على أسواق العمل والفقر
وأوضح المسح المرجعي تعدد الآثار الناجمة عن تفاعل الهجرة والتنمية في دول الاسكوا مع عـدم وجـود   

غالب الأمر على نوعيـة سياسـات الهجـرة     وأن الأمر يتوقف فى اتجاهات ثابتة لتأثير الهجرة على التنمية
  .فى تحديد اتجاه العلاقة وقوتها بين الهجرة والتنمية يالمتبعة والتى لها دور أساس

  
سكوا المتعلقة بـالهجرة فـي ظـل البيانـات     استعراض سياسات دول الإ الىوانتقل التقرير في القسم الثاني 

لقة بالهجرة الوافدة والهجرة الخارجة في مصـر والأردن  سكوا المتعحيث تم تناول سياسات دول الإالمتاحة، 
  .ولبنان وسوريا والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة  وعمان والبحرين وقطر

  
سكوا فيما يتعلق بسياسات الهجرة وكذلك الممارسات الجيدة في دول الإ الىوفي القسم الثالث تعرض التقرير 

سـكوا  الوسائل التي اتبعتها بعض دول الإومن أهم الممارسات الجيدة   .لأساسية في هذه السياساتالفجوات ا
للأشـخاص، وسياسـات    (Trafficking)لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وسياسات مكافحة النقل غير القانوني 

وسياسـات إدمـاج    حفظ حقوق المهاجرين، واستخدام وسائل أمنية حديثة لرصد ومتابعة دخول المهاجرين،
  .المهاجرين في بلاد المهجر، وسياسات حسن إدارة الهجرة والتنمية الاقتصادية

  
وفيما يتعلق بأهم الفجوات في النظم الحاكمة للهجرة، أوضح التقرير عدد من الفجوات منها ضـعف الأطـر   

شـرعية وضـعف   سكوا وضعف السياسات المناهضة للهجرة غيـر ال مؤسسية الحاكمة للهجرة في دول الإال
 يأ  .سكوا بالمواثيق والمعاهدات الدوليةوق المهاجرين وضعف التزام دول الإالتشريعات الخاصة بحماية حق

 ـ  يأن نماذج النجاح لبعض السياسات المتبعة فى مجالات محددة كحفظ حقوق المهاجرين قد يقابله فجوات ف
  .دول أخرى ينفس المجال ف

  
صيات تضمنت ضرورة علاج مشكلة ضعف السياسـات وإنشـاء قواعـد    وانتهى التقرير بمجموعة من التو

بيانات بشكل تفصيلي عن المهاجرين بما يمكّن من رسم السياسات السليمة، وضرورة تفعيل الآليات لزيـادة  
الروابط بين المهاجرين ووطنهم، وتفعيل المجهودات لزيادة اندماج المهاجرين في مجتمعـات دول المهجـر،   

د التقرير على ضرورة مراعاة خصوصية كل دولة عنـد  وأكّ . سكوا بشكل أكبرن بين دول الإوتفعيل التعاو
  .وضع سياسات الهجرة حتى في حالة تشابه اقتصاديات الدول

  
سكوا يتبعها إستراتيجية للهجرة تتضمن اء رؤية وطنية متكاملة في دول الإوأخيراً، أوضح التقرير ضرورة بن

بشكل مباشر فقـط  شملت التفرقة بين السياسات التي تؤثر على الهجرة والتحويلات عدد من النقاط الأساسية، 
، والتوسع فـي عقـد اتفاقيـات    عمقبشكل أ وتلك التي تربط بين الهجرة والتنميةدون النظر للآثار التنموية 
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المتعاملة مـع  سكوا، ورفع قدرات الهيئات الحكومية الاعتماد المتبادل للشهادات التعليمية خاصة بين دول الإ
ات الهجرة، وتحديث ترسانة التشريعات الحاكمة للهجرة، وزيادة روابط الثقة والتفاعل بـين المهـاجرين   ملفّ

ووطنهم الأصلي، وتفعيل البرامج والآليات اللازمة للاستفادة من المهاجرين العائدين، وزيادة عقـد وتفعيـل   
  .يما يتعلق بالهجرة وانتقال العمالةسكوا فلمستوى الثنائي بين دول الإالاتفاقيات على ا
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  ةـمقدم
  

موضوع الاهتمام على كافة المستويات سواء كان ذلك على  ةدوليالالموضوعات المتعلقة بالهجرة أصبحت 
ساسي لتقرير إن المحور الأ ،على سبيل المثالف . المؤسسات الدولية أو الأكاديميين مستوى الحكومات أو
مم وقد أصدرت الأ . (UN, 2009a) "فراد والتنميةتحركات الأ: تخطي العقبات"هو 2009التنمية البشرية لعام 

يتضمن الأخذ في الاعتبار كافة العوامل المؤثرة على العلاقة بين الهجرة  2009في عام  المتحدة قراراً
 .(UN, 2009b) وهو ما يؤكد على تزايد اهتمام المجتمع الدولي بقضايا الهجرة وعلاقتها بالتنمية  .والتنمية

خفاق دول العالم فى التعامل إ (Global Commission, 2005) وقد أوضح تقرير اللجنة العالمية للهجرة الدولية
ل الدول المرسلة أو الدول بالعالم سواء كان ذلك من ق ييجعلها قاطرة للتنمية فمع أمور الهجرة بشكل 

  .المستقبلة للهجرة
  

مليون  20المستقبلة للهجرة، حيث استضافت ما يزيد على  العالم أكبر مناطقمن الدول العربية منطقة وتعد 
وهناك نسبة تركّز  . كل عشرة مهاجرين على مستوى العالموهو ما يمثل مهاجر واحد ل ،2005مهاجر عام 

مرتفعة للمهاجرين في المنطقة العربية، حيث أن ضمن كل عشرة مهاجرين هناك ستة في دول مجلس 
سكوا دول مستقبلة بعض دول منطقة الإ تمثلوبالإضافة إلي ذلك،   .(ESCWA, 2006)خليجي التعاون ال

سلة للهجرة وخاصة من أصحاب مراللتان تمثلان دول  لبنانالأردن و سلة للمهاجرين، كما هو الحال فيمرو
  .المهارات ودول مستقبلة للمهاجرين الأقل مهارة

  
والتطبيقي خاصة في منطقة  يالتنمية على المستوى النظرثرها على سياسات الهجرة وأويتناول هذا التقرير 

ويتناول القسم الثاني سياسات الهجرة المتبعة في   .القسم الأول في التقرير هسكوا، وهو ما يوضحدول الإ
وأهم السياسات الناجحة في دول سكوا، ثم يتعرض القسم الثالث لأهم الفجوات في السياسات المطبقة، دول الإ

  .ات لإصلاح سياسات الهجرة في هذه الدولوأخيراً، ينتهي التقرير بمجموعة من التوصي . سكواالإ
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  مسح مرجعي: التنميةأثرها على الهجرة وسياسات  :القسم الأول
  

من خلالها ر هناك العديد من القنوات التي تؤثف  .1عديدة بعادأ ذاتمتشابكة علاقة والتنمية  العلاقة بين الهجرة
من ضمنها تحويلات المهاجرين والتي لها تأثير على كل من الدول المرسلة والدول  ،الهجرة على التنمية

، نقل الكفاءات، تأثير المهاجرين العائدين على اقتصاديات دولهم، استثمارات المهاجرين في المستقبلة للهجرة
هذه  من وكل . (Jobbins, 2008)ل والفقر والبطالة دولهم الأصلية، هجرة الكفاءات وظاهرة استنزاف العقو

 يوهو الأمر الذ على التنمية للهجرة تأثير إيجابي أو سلبي قنوات لها تأثيرات متباينة قد تنعكس فى صورةال
فعلى . يحدده بشكل كبير نوعية سياسات الهجرة المتبعة فى كل من الدول المرسلة والدول المستقبلة للهجرة

تستطيع تحويلات المهاجرين التغلب على نقص العملة الأجنبية وعلى عجز ميزان المدفوعات  سبيل المثال،
 الىوهو ما يعد أثر إيجابي، ولكن في نفس الوقت قد تؤدي التحويلات في غياب سياسات ناجحة لإدارتها 

  .خلق تضخم ومضاربات على العملة الأجنبية وتزايد الاعتماد على الواردات
  

سواء النظرية الاقتصادية أو الأدلة التطبيقية لم تستطع تحديد اتجاه واحد لتأثير الهجرة  ه، أنوحقيقة الأمر
بشكل قوي، سواء كان ذلك  سكوا ارتبطاًأن الهجرة والتنمية في منطقة الإ ولكن من الواضح  .على التنمية

كان  يجابياًإشكل الارتباط لتنمية ووتحديد درجة ارتباط الهجرة با  .في الدول المرسلة أو المستقبلة للمهاجرين
 ;Fergany, 2001; Fargues, 2006نظر على سبيل المثالأ( بسياسات الهجرة المتبعة كثيراًيتأثر  أم سلبياً

Baldwin-Edwards, 2005.(  
  
  

  استنزاف العقولالسياسات الخاصة بالحد من ظاهرة  -1
. لقنوات التي من خلالها توثر الهجرة على التنميةاستنزاف العقول على أنها أهم اظاهرة  الىدائما ما ينظر 

نتائج  الىسكوا لم تصل بعد العقول نتيجة الهجرة في منطقة الإوالأدلة التطبيقية على وجود ظاهرة استنزاف 
نقص المعلومات والبيانات التي  هونتائج حتمية  الىأسباب عدم القدرة على الوصول  يعتبر أحدو  .حتمية
انت ترسل عمالة على أن كل الدول ك الأدلة المتاحة فلا تدلّ  .من تحديد خصائص المهاجرين حثينالباتُمكّن 

من  أيضاًمهاجرين من ذوي المهارات المرتفعة ولل من الدول المرسلة تعد دولة مثل مصر ماهرة فقط، فمثلاً
 المرسلة، بحيث أن سوق العمل في الدولةالأمر على وضع وطبيعة يتوقف كما   .ذوي المهارات المنخفضة

أنماط مختلفة  وجود وهناك أدلة على . (Ghoneim, 2009)هجرتهم لا تمثل بالضرورة استنزاف للعقول 
تحليل الهجرة الوافدة ل العمالة الماهرة، بينما نجد أن للهجرة، فعلى سبيل المثال تتميز الأردن ولبنان بإرسا

% 40، فحوالي بالضرورة متحيزة تجاه المهارات المرتفعة أنها ليست أكد علىفي المملكة العربية السعودية 
ونفس   ).إما أميون أو بالكاد يقرأون ويكتبون(في السعودية ليس لديها شهادة أولية  وافدةمن العمالة ال

التي تمتد فترة إقامتها  أغلبية العمالة الوافدةخصائص الهجرة الوافدة نجدها في دولة مثل البحرين، حيث أن 
أن على ولكن من المهم التأكيد   .(Ditto, 2006)زيد عن سنتين تكون من العمالة منخفضة المهارات لمدة ت

                                                            

 Taylor, J. Edward, Joaquín Arango, Graeme :تنمية وكيفية تفاعلهمـا انظـر  لمسح شامل للقنوات المختلفة لتأثير الهجرة الدولية على ال 1
Hugo, Ali Kouaouci, Douglas S. Massey, Adela Pellegrino (1996). "International Migration and National Development." Population 

Index, Vol. 62, No. 2, pp. 181-212.،   ًانظـر أيضـا: De Haas, Hein (2005), "International Migration, Remittances and Development: 
Myths and Facts",  Third World Quarterly, Vol. 26, No. 8 (2005), pp. 1269-1284  
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هذه الاتجاهات ليست مبنية على أساس معلومات توضح جنسية المهاجرين حتى نستطيع التفرقة بين العمالة 
  .(Wahba, 2005; Fergany, 2001)العربية والآسيوية 

  
 الىسكوا منطقة الإ اهرة استنزاف العقول حدثت بالفعل في حالات هجرة سكانولكن هناك أدلة على أن ظ

  ;Wahba, 2005; Baldwin-Edwards, 2005)) 1(الغرب، وهو ما يوضحه على سبيل المثال الجدول رقم 
فدول مثل مصر والأردن ولبنان لديها نسبة مرتفعة من المهاجرين ذوي . )2008جامعة الدول العربية، 

سكوا فى الغرب تنم هذه ع طول فترة بقاء مهاجري منطقة الإوم  .هة للغربة الموجعت المرتفالمهارا
نه لبلد مثل إلأحدث البيانات ف ووفقاً  .(Wahba, 2005)ما  حد الىعن وجود ظاهرة استنزاف العقول  الظاهرة

يحملون شهادات لم ن نسبة المهاجرين المصريين لكندا ممن لا إف 2007لى إ 2000مصر فى الفترة من 
ونسبة من يحملوا شهادات جامعية ودرجات % 41ونسبة من يحملوا شهادات متوسطة أو أقل % 4تتعدى 
  .1%55أعلى 

 
  )1(جدول رقم 

  2001: *لمرسلة والمستوى الدراسيوفقاً للدولة ا) فوق الخمسة عشر سنة(المهاجرين في كندا 
  

  الدولة
مستوى دراسي 

  منخفض
  )نسبة(

ي مستوى دراس
  متوسط

  )نسبة(

مستوى دراسي 
  مرتفع

  )نسبة(

  الإجمالي
  )عدد(

  34185  79.2  17.4  3.5  مصر
  65045  54.6  31.0  14.4  لبنان
  14710  57.4  27.5  15.0  سوريا
  4260  66.1  29.9  4.0  الأردن

  .Statistics Canada, Population Census of 2001, in CARIM بناءً على Wahba (2005) :المصدر
المستوى الدراسى المتوسط هو من أكمل . م يكمل التعليم الابتدائىلتوى الدراسى المنخفض يعنى من يستطيع القراءة والكتابة ولكن المس*

  .المرتفع من حصل على شهادة جامعية وأعلى المستوى الدراسى. التعليم الابتدائى أو أعلى ولكن لم يحصل على شهادة جامعية
 

وحقيقة الأمر   .لى أن ظاهرة استنزاف العقول لم تحدث كما سبق أن أوضحناوتوجد دراسات أخرى تؤكد ع
اختلاف مستويات الأجور بين البلاد  الىأنه حتى في حالة حدوث استنزاف للعقول فإن الأمر ليس راجع فقط 

ال وسوق اختلاف النظام المؤسسي الحاكم لبيئة الأعم الىالمرسلة والبلاد المستقبلة للمهاجرين، وإنما يمتد 
إعاقة ذوي الكفاءات من الحراك الوظيفي والتقدم  الىالعمل والذي قد يؤدي تدهوره في البلاد المرسلة 

نما يتوقف بالأساس على قدرة الدول إأن جزء كبير من القدرة على الحد من هذه الظاهرة  يأ  .المهني
ات الحد من استنزاف العقول الى نوعين ا تقسيم سياسنويمكن  .المرسلة للهجرة على اتباع سياسات للحد منها

النوع الأول يتضمن خلق البيئة المناسبة للحد من ظاهرة هجرة الكفاءات ليس من خلال المنع : من السياسات
وهذا النوع من السياسات   .نما من خلال بيئة مناسبة تشجع الكفاءات على البقاء داخل البلاد وعدم الهجرةإو

لأجل القصير مثل باعها فى ان كان هناك بعض السياسات التى يمكن اتّإقتصادية ويرتبط بدرجة التنمية الا

                                                            

1 Consortium for Applied Research on International Migration (CARIM), Database (2010), Demographic and Economic Module, 
Webpage : http://www.carim.org/index.php?callContent=59.  
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وغيرهم من ذوى الكفاءات  ،وأساتذة الجامعات ،الأجور لفئات معينة مثل العلماءزيادة الرواتب و
 باعه هو اجتذاب الخبراتقامت العديد من دول العالم باتّ يمن السياسات والذ يوالنوع الثان  .المتخصصة

 ويمكن أن يتم  .المهاجرة للرجوع الى بلدهم الأم ولو على فترات قصيرة ومنتظمة للمساهمة فى تنمية بلادهم
الرابطة الأمريكية على حث وتحفيز المهاجرين ومن أمثلة هذه البرامج ذلك من خلال برامج معينة قادرة 

لعودة إلى المناطق الفقيرة في الهند للأطباء من أصل هندي مثال على العمل التطوعي لهؤلاء المهاجرين ل
دعوة  على زت تايوانمن ناحية أخرى ركّو . (Skeldon, 2005)لفترات محدودة لتقديم الخدمات الطبية

 ،خبراتهم بالخارج سواء في مجال الاستثمار البشري أو الماديرين للعودة إلى بلادهم للاستفادة من المهاج
 هاجرين مثل زيارات الأعمال وإعطائهم أجور مرتفعة لجذبهم للعودةوذلك من خلال دعم برامج اجتذاب الم

(Newland and Patrick, 2004) . وفي بعض الأحيان قد تكون العوامل السياسية هي السبب الرئيسي وراء
جامعة الدول ) (أواخر السبعينيات والثمانينات، والجزائر في التسعينات وغيرهم مثل حالة لبنان في(الهجرة 

  ).Fargues, 2006 ؛2008بية، العر
  

الدولة المرسلة من خلال نقل  مهارات المرتفعةأما ظاهرة جني العقول فهي تحدث عندما تفيد هجرة ذوي ال
فخبرة المهاجرين بالاستثمار والتجارة ممتزجة بقدرتهم   .التكنولوجيا والاستثمارات وتنشيط التبادل التجاري

كما أن جني العقول يمكن أن   .م المرسلة يساعد على تنشيط التجارةعلى خلق روابط قوية مع سكان بلاده
. فع مستوى تعليمهم أملاً في الهجرةالمرسلة والذين لم يهاجروا على ر يحدث في حالة تحفيز سكان الدولة

لبين ولكن لم تنطبق هذه يسكوا كالفخارج منطقة الإ جدت أدلة تطبيقية على حدوث هذا بالفعل في دولوقد و
   .(Lucas, 2008)الولايات المتحدة الأمريكية  الىلأدلة على دول أخرى مثل مهاجري المكسيك ا
  
أن ظاهرة جني العقول هو أمر يعتمد بالأساس على السياسات الوطنية القادرة على خلق روابط مع  يأ

بالضرورة أن تكون وجدير بالذكر أنه ليس   .وقد قامت العديد من الدول باتباع هذه السياسات  .المهاجرين
في غانا فعلى سبيل المثال   .هذه السياسات والبرامج حكومية بل من الممكن أن تقوم بها الأفراد والجمعيات

كان هناك أمثلة ناجحة لتوطيد الروابط بين المهاجرين وذويهم لتصدير السلع الزراعية إلى أوروبا لتعظيم 
بالإضافة إلى   .بي وإمكانات الأرض الزراعية ببلدهم الأمالاستفادة من خبراتهم باحتياجات السوق الأورو

ذلك فقد تم استخدام جزء من عوائد هذه المشروعات لإعادة الاستثمار في البلد الأم مما ساعد على حث 
  . (Pandya, 2007)المحلية وجذب نظر الحكومة لتأييد هذه المشروعات على تمويل المشروعاتالبنوك 

  
تعاني من انخفاض عائد الاستثمار في التعليم، سواء كان التعليم  جد أن دولة مثل مصرسكوا نوفي منطقة الإ

الأساسي أو التعليم الثانوي، بل ينخفض العائد على الاستثمار في التعليم الأساسي عن العائد على الاستثمار 
أن ظاهرة استنزاف  وهذا يعني  .(Nassar, 2005)في التعليم الثانوي وهو أمر مخالف للأوضاع الطبيعية 

سكوا قد يكون لها أسباب أخرى داخلية في الدولة جدت، في بعض الحالات في منطقة الإالعقول، إن و
كبير بطول فترة الهجرة،  حد الىونجد أيضاً أن ظاهرة استنزاف العقول مرتبطة   .المرسلة يجب علاجها

هو حال كثير من المهاجرين المصريين والأردنيين  دول الخليج مؤقتة، كما الىومن ثَم فإنه إذا كانت الهجرة 
دول الخليج فإن هذا يقلل من وطأة ظاهرة استنزاف العقول، وخاصة أنه لا يوجد  الىن يوالسوريين واللبناني

  .دول الخليج الىنمط واحد لتحيز الهجرة تجاه ذوي المهارات المرتفعة من هذه الدول 
  

دون الوصول إلي نتيجة قاطعة واهر التي شهدت الكثير من الجدل ن الظومن ثَم، نجد أن استنزاف العقول م
ثار السلبية ولكن هناك أدلة تؤكد أنه يمكن تقليل الآ  .(Panagariya, 2006)بشأن تأثيرها على الدول المرسلة 

والعمل على  ،إذا ما اتبعت الدول المرسلة السياسات الصحيحة مثل إصلاح سوق العمللهذه الظاهرة 
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ة انتشار البطال يؤكدومن ثَم،  . (Docquier and Sekkat, 2007)ستفادة من المهاجرين والمهاجرين العائدين الا
دراستهم  لا تتناسب ومستوىبأعمال  سكوا المرسلة للهجرة أو قيام العمالة الوافدةفي بعض دول الإ

 وجود ما يسمى بإضاعة العقول ،(Zohry, 2006) كما أثبتت بعض الدراسات، ومؤهلاتهم في الدول المرسلة
"Brain Waste"  في كثير من الأحيان(Ozden, 2006).  أن ظاهرة استنزاف العقول يمكن من  ،خلاصة الأمر

سبق عرضها وتتعلق باجتذاب المهاجرين وتحفيز الكفاءات على  يوالت(خلال اتباع سياسات سليمة للهجرة 
  .جة التنمية بشكل عام أن تقل بشكل كبيرارتفاع در الىضافة بالإ) البقاء داخل الوطن

  
  السياسات الخاصة بسوق العمل  -2

تنشأ قد البطالة التي التأثير على هيكل سوق العمل وخاصة أهم تأثيرات الهجرة على التنمية من خلال تحدث 
نظرية وتطبيقية وحقيقة الأمر أنه كما هو الحال في استنزاف العقول، فإنه لا يوجد أدلة   .في الدول المستقبلة

سكوا ينظر دائماً وفي دول الإ  .البطالة هيكل سوق العمل وخاصة لهجرة علىل يسلبتأثير  أنه هناك تؤكد
أن لها تأثير سلبي على البطالة في الدول المستقبلة خاصة دول الخليج بعد حرب الخليج على الهجرة  الى

دول ترانزيت  الىولت في السنوات الأخيرة تح ، وكذلك في الدول المرسلة والتي1990/1991الثانية عام 
 الىر الأوضاع السياسية والاجتماعية في العشرين سنة الأخيرة أدى كما أن تغي  .(Fargues, 2009)للهجرة 

أعداد من اللاجئين، كما هو الحال في الأردن  الىمرسلة للهجرة سكوا التقليدية الاستقبال كثير من دول الإ
ذلك، فإن  الىبالإضافة   .(Baldwin-Edwards, 2005) صر وهو ما ارتبط بمشكلة البطالةوسوريا ولبنان وم

المهاجرين بعد حرب الخليج الثانية كان لها أثر سلبي على البطالة في الدول المرسلة في منطقة عودة 
 ,Baldwin-Edwards)بعد حرب الخليج الثانية % 25الاسكوا مثل الأردن والتي ارتفع معدل البطالة فيها إلي 

بدأت العديد من الدول على مستوى العالم باتباع سياسات انتقائية فى اختيار نوعية  ،مومن ثَ .(2005
  .من التقرير يليها وهو الأمر الذى نتناوله بالتفصيل فى حالة دول الاسكوا فى القسم الثانإالمهاجرين 

  
. رفع الأجور مرسلة من خلال تقليل العمالة ومن ثَومن ناحية أخرى، نجد أن الهجرة قد تؤثر على الدول الم

  .حدوث مثل هذا الأثر الىالموجودة لم يؤدي سكوا مثل مصر فإن فائض العمالة ولكن في حالة دول الإ
  

بتنظيم سوق العمل للمهاجرين فى الدول  ن دور سياسات الهجرة فى هذا الشأن يتعلق أساساًإوبشكل عام ف
نها وهو ما اتبعته عدد من حد أقصى للعمالة الأجنبية بشكل عام أو فى قطاعات بعيالمستقبلة من خلال وضع 

ونجد هنا أن أغلبية هذه السياسات   .منع الأجانب من العمل بوظائف معينة سكوا كمصر وسوريا أودول الإ
عمل عن كونها ما تتداخل مع السياسات المنظمة لسوق العمل وتميل أكثر لكونها سياسات تتعلق بسوق ال غالباً

من خلال ( يما يكون سلب لهذه السياسات غالباً يوبالرغم من أن العائد الاقتصاد  .سياسات تتعلق بالهجرة
المتمثلة فى (الاقتصادية  لا أن العوامل الاجتماعية والسياسية بل وأحياناًإ) تضيع فرصة توفير عمالة أرخص

  . لاتباع مثل هذه السياساتغالبأ ما قد تدفع الحكومات ) تقليل معدل البطالة
  

  التحويلات السياسات الخاصة بجذب -3
دولة  20 ولبنان ضمن قائمة أكبر والمغربللمهاجرين وهم مصر  المرسلةسكوا دول منطقة الإبعض  تندرج

دولة مستقبلة للتحويلات كنسبة من الناتج  20من أكبر  ا تعد الأردنكم، )كقيمة مطلقة(مستقبلة للتحويلات 
 20ومن ناحية أخرى، تعد السعودية ولبنان والكويت وعمان من أكبر )]. 1(شكل رقم [ي الإجمالي المحل

  .2006دولة مرسلة للتحويلات عام 
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سكوا المرسلة للهجرة، حيث فاقت قيمتها قيمة دوراً هاماً في اقتصاديات دول الإوقد لعبت التحويلات 
ووصلت  ،في دول مثل مصر ولبنان في بعض السنواتالاستثمار الأجنبي المباشر ومتحصلات الصادرات 

تدفقات التحويلات  وصلتوكما ذُكر في بعض التقارير   .من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن% 25 الى
حصل عليه الدول العربية من توهو ما يمثل أربعة أضعاف ما  ،بليون دولار سنوياً في الدول العربية 14 الى

ت بعض الدول مثل الأردن على وقد اعتمد  ).2006جامعة الدول العربية، (ية مساعدات إنمائية خارج
 ;Fergany, 2001)في السبعينات والثمانينات  المستهدف النمو الاقتصادي تحويلات المهاجرين لتحقيق

Baldwin-Edwards, 2005).   كونها تمثل مصدر للأموال لوللتحويلات أهمية خاصة من الناحية الاقتصادية
ل تقلباً مع الدورات الاقتصادية مقارنة بالاستثمارات الخارجية والمعونات وهو ما يكون له أثر إيجابي على أق

لتحويلات على تقليل الفقر يتوقف على عدد من العوامل الأخرى الأثر لهذا  وإن كان  .تقليل الفقر بشكل عام
كان الأمر قد  وإن  .(ESCWA, 2006)هجرة لديهم القدرة على ال جداً غالباً ما لا تكون كون أن الفقراء

 ،دول الخليج وأوروبا ي للدول المستقبلة للمهاجرين وهىسكوا بسبب القرب الجغرافيختلف في منطقة الإ
  .يتيحها للفقراءفضلاً عن كثرة عدد المهاجرين وهو ما يقلل تكلفة الهجرة نسبياً، ومن ثم 

  
،  (Adams, 2006) والاستهلاك) خاصة العقارات(تثمارات غير منتجة اس الىوكثيراً ما يذكر أن التحويلات توجه 

على  يتوقف بالأساس وحقيقة الأمر أن هذا الأثر  .وهو ما يقلل من الآثار الإيجابية للتحويلات على التنمية
 سكواذبة للاستثمار في كثير من دول الإتوافر البيئة الجا السياسات المتبعة لجذب التحويلات ومنها مدى

الثقافة والتقاليد  الىكما يرجع أيضاً  ودرجة تطور الأنظمة المالية بشكل يساعد على جذب هذه التحويلات،
 الىجذب هذه التحويلات  ن من خلال اتباع سياسات ملائمة وخلق نظام مؤسسي مناسبيمكو. السائدة

ه النسبة الكبرى من حتى في حالة توجيو  .سكواة، وهو ما تفتقره كثير من دول الإاستثمارات منتج
، فإنها بلا شك تساعد في تخفيف (Zohry 2006))كما هو الحال في مصر وفقاً لـ (الاستهلاك  الىالتحويلات 

وجدير بالذكر   .سكوافي العديد من دول الإحدة الفقر خاصة في ظل عدم وجود شبكة ضمان اجتماعي قوية 
نه من خلال إإذا كان إنفاق استهلاكي ف لها حتىإن التحويلات لا يقتصر دورها على الإنفاق الأولي 

خلق فرص عمالة واستثمار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساعد على تقليل  الىالمضاعف يؤدي 
 .(Katseli, Lucas and Xenogiani, 2006)حدة الفقر 

  
وهناك   .غراض منتجةباع سياسات تهدف لجذب التحويلات وتوجيها لأوقد قامت العديد من دول العالم باتّ 

وبعض الدول  . أثبتت هذه السياسة فشلها ريتريا ولكنمثل إزت على فرض ضرائب على التحويلات دول ركّ
لبين والتي ابتدعت وسائل يوجود المهاجرين بالخارج كالفلالمؤقتة فترة الزت على تعظيم التحويلات خلال ركّ

كما   .دولار 3ائتمانية خاصة تكلف التحويل أقل من  لتخفيض تكلفة التحويلات للمهاجرين من خلال كروت
قامت الحكومة الفلبينية بابتداع برامج لجذب موارد المهاجرين بالتنمية وخاصة بالمشروعات التي تقلل الفقر 

وفي المكسيك قام الرئيس فوكس عام   .وذلك من خلال توفير معلومات عن المشروعات التنموية للمهاجرين
الروابط بين ) تقوية(ارة تابعة للمكتب الرئاسي للمكسيكيين بالخارج هدفه الأساسي زيادة بإنشاء إد 2001

وللتغلب على فقدان الثقة لدى المهاجرين في مشروعات التنمية بأموال  ). الأصلي(المهاجرين وبلدهم الأم 
إدارة ومتابعة برامج سمحت برامج تعبئة التحويلات للمهاجرين بالانخراط بأنفسهم في تنفيذ و ،المهاجرين
حويلات التى قامت بها وسوف يتم التعرض لسياسات جذب الت  .(Newland and Patrick, 2004) التحويلات

    .من الدراسة يسكوا فى القسم الثانبعض دول الإ
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 ,Migration and Remittances Fact Book 2008, Top 10 (March 2008), Development Prospects Group, The World Bank :المصـدر 
1199807908806/Top10.pdf-http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934webpage: .  

  نيالعائدن يالمهاجرب لسياسات الخاصة ا -4
تهم ونقلهم ااستثمارإن دور المهاجرين العائدين في عملية التنمية دور هام لا يمكن إغفاله، وذلك من خلال 

ية الاقتصادية وهي من الأمور التي تساعد على دفع عملية التنم ،للخبرة التي اكتسبوها أثناء فترة هجرتهم
  .(Wahba, 2005; McCormick and Wahba, 2002) عند عودتهم لدولهم

  
وتوضح الأدلة أن الدول العربية المرسلة للمهاجرين بشكل عام تستفيد من مهاجريها من خلال دورهم في 

ا توضحه الدراسات على وهذا م  .ن للاستثمارات والمهارات الجديدةوتوفير المهاجرين العائدي ،تقليل البطالة
لتي أوضحت أن المهاجرين العائدين كان وا (Wahba, 2005)دراسة  مصر فيسكوا مثل حالة بعض دول الإ
ساعدتهم على  في الخارجعهم بمهارات اكتسبوها ، وذلك من خلال تمتّعلى التنمية في مصر لهم أثر إيجابي

واستخدامهم لرأس المال بشكل  ،وعلى حسن إدارة مشاريعهم التجارية ،فرص عمل جديدة عند العودةخلق 
أن هناك نزعة لاستقرار المهاجرين العائدين في McCormick and Wahba (2002)  أوضح ولكن  .منتج

  .الحضر وهجر الريف، مما قد يقلل من الآثار الإيجابية
  

موعة من مج يمن تبنّ بد ولتعظيم هذه الآثار الايجابية للمهاجرين العائدين على الاقتصاد والمجتمع ككل لا
بلادهم  الىزت تايوان على دعوة المهاجرين للعودة ركّفعلى سبيل المثال  . لكيق ذالسياسات الهادفة لتحق

خبراتهم بالخارج سواء في مجال الاستثمار البشري أو المادي وذلك من خلال دعم برامج من للاستفادة 
صين ربط بينما تحاول ال  .اجتذاب المهاجرين مثل زيارات الأعمال و إعطائهم أجور مرتفعة لجذبهم للعودة

لهند لتجارية وتنشيط الاستثمار وكذلك الحال في ا  المهاجرين من خلال زيادة الروابط ا
(Newland and Patrick, 2004) . سكوا المرسلة للعمالة فى وقد بدأت العديد من دول الإ

  .ن كانت هذه السياسات لم تتطور بالشكل المأمولإو يالقسم الثان تبنى سياسات مماثلة كما يوضح فى
  

  ج المهاجرين  فى بلد المهجر باستقبال وادم السياسات الخاصة -5
تستفيد الدول المستقبلة للهجرة من دور المهاجرين في تخفيف حدة ندرة العمالة والاستخدام الأفضل لرأس 

ن وهذا هو الحال في دول الخليج التي لم يكن من الممكن أ  .المال والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي
  .تقوم بمشروعاتها التنموية كبيرة الحجم دون الاعتماد على المهاجرين

  
المهاجرين بشكل سلبي على  ن أن المخاوف المتعلقة بضغطتبي -  سكوامرتبطة بمنطقة الإ غير - وهناك أدلة 

ل لا الخدمات الاجتماعية والموارد المالية المخصصة للرفاهة الاجتماعية في الدول المستقبلة للهجرة بشك
المهاجرين وخاصة من مساهمة هناك أدلة تؤكد أن  هحيث أن ،يتناسب مع دفعهم للضرائب لا يمكن تأكيدها

 يتفوق بشكل أكبر المزايا المالية والاجتماعية الت في الضرائب المرتفعة والتعليم العاليذوي المهارات 
  .(Wahba, 2005)ضة غير قوي ذوي المهارات المنخف ، وإن كان الدليل على ما يقدمهيحصلون عليها

  
تباع مجموعة من السياسات التى تحدد نسبة مساهمة المهاجرين فى الضرائب أو وقد لجأت بعض الدول لإ

وحقيقة الأمر أن تحديد مساهمة المهاجرين في دفع الضرائب  . الاستفادة من الخدمات العامة الحكومية
كل رسمي أم لا، ن العوامل، منها إذا ما كانوا يعملون بشيتوقف على العديد م التى يحصلون عليها المزاياو

  .(Lucas, 2008)ذلك بدخولهم، وإذا ما كانوا يحتاجون لخدمات الحكومة، وإذا كان مسموح لهم  ونسبة الضرائب من
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فى اتباع سياسات تحدد حقوق ) يكما سيوضح فى القسم الثان(كما بدأت العديد من الدول و منها دول الاسكوا 
مرسلة للعمالة دور هام فى هذا بعض الأحيان تلعب الدول ال ية أو على الأقل فئات منها وفعمالة المهاجرال

طار من خلال عقد اتفاقيات مع الدول المستقبلة للمهاجرين وتفعيل دور القنصليات للدفاع عن حقوق الإ
لك قد تقوم حكومات الدول باتباع وكذ . لبين تعتبر من الدول الرائدة فى هذا المجاليالف المهاجرين ولعلّ

هجر هم بالمعلومات اللازمة عن ظروف الحياة وحقوقهم فى بلاد المدجرين المحتملين لمابرامج توعية للمه
وهذه السياسات قد تساهم فى تخفيض   .يكما سيوضح فى القسم الثانسكوا وهو ما اتبعته عدد من دول الإ

  .قهم وواجبتهمتكاليف الهجرة للمهاجرين وتوضح لهم حقو
  
نجد أن كثير من  ،السياسات المتعلقة بالهجرة وعلاقة الهجرة بالتنميةض المختصر لبعض طار هذا العرإفى و

وإن تغلب الأثر   .سكواوالتطبيقي وخاصة في دول الإأعلى المستوى النظري  سواء الأمور لم تحسم بعد
ل بقة من قي كثير من الأحيان بالسياسات المطبيرتبط ف على الأثر السلبي للهجرة على التنمية الإيجابي

وهو الأمر الذي سيتم تناوله في القسم الثاني من  فى كل من الدول المرسلة والمستقبلة للهجرة الحكومات
  .التقرير

  
  

  سياسات الهجرة في دول الاسكوا :القسم الثاني
  

ل أطرها المؤسسية وآليات التعامل مع سكوا خلال السنوات العشر الماضية بتعديقامت العديد من دول الإ
الهجرة والتحويلات من خلال تعديل القوانين واللوائح، وخلق أطر تنظيمية جديدة، وتحديث طرق اجتذاب 

أنه من الصعب تقييم مدى كفاءة هذه السياسات في قدرتها على ضبط وحقيقة الأمر   .التحويلات وخلافه
مجالات منتجة خاصة في ظل ارتفاع  الىلتحويلات وتوجيهها معدلات الهجرة، واجتذاب قدر أكبر من ا

رت بشكل كبير أثّ يالتسكوا ودول الإدرجة عدم التيقن بسبب الأحداث السياسية العديدة التي تعرضت لها 
وفيما يلي نستعرض سياسات كل دولة على حدة بناءً على اللوائح  . على توجهها وسياستها تجاه الهجرة

   .ة وعلى الدراسات التي تناولت هذه الدولوالقوانين المتاح
  

  مصـر
بالرغم من أن العرف السائد أن مصر دولة مرسلة للهجرة، إلا أنه هناك بعض الدراسات 

(Baldwin-Edwards, 2005) مستوردة للهجرة بشكل صافي، وذلك  أن مصر أصبحت على تؤكد
إجمالي  مليون لتفوق 5تجاوزت الـ ين والتياللاجئين والمهاجرين غير الشرعيبسبب تصاعد أرقام 

سياسات مصر فيما  الىض ومن ثَم، فإنه من الضروري التعر  ).مليون 3في حدود (المهاجرين من مصر 
  .يتعلق بالهجرة الوافدة أو الهجرة الخارجة

  
  سياسات الهجرة الخارجة  -1

 الى القرن الماضي اتيينمن بدايات خمس طبقت الحكومة المصرية سياسات مقيدة للهجرة خلال الفترة
ر التدريجي بعد بدأ في التغي ن هذا الاتجاهأإلا   .نات في ظل عهد الرئيس جمال عبد الناصريمنتصف الستي

 تعطي تصاريح بعدد محدد للهجرة وبعدها بدأت تسهيل، والتي أصبحت 1964إنشاء لجنة القوى العاملة عام 
وجدير  . لسياسات الخاصة بالهجرة إلي تأييد واضح للهجرةل في احدث تحو 1967الهجرة، وفي عام  عملية
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بالذكر أن الهجرة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت تتعلق بجوانب سياسية أكثر من الجوانب 
  .(Roman, 2006)الاقتصادية 

  
  

  يطار المؤسسالإ -2
ي التنسيق بين أجهزة الحكومة والتي تهدف إل 1969قد تم إنشاء إدارة للهجرة بوزارة الخارجية عام ل 

ون ؤالمختلفة فيما يتعلق بشئون الهجرة وإجراء الدراسات اللازمة للتوصية بسياسات سليمة فيما يتعلق بش
  .(Information and Decision Support Center, 2007)الهجرة 

  
في  1971ور في عهد الرئيس السادات بدأت الحكومة في وضع الإطار المؤسسي للهجرة حيث نص دستو

، 1971لعام  73وهو ما سمح به قانون رقم   .حق المصريين في الهجرة والعودة للوطنعلى  52المادة 
ومع اعتناق سياسة   .لشروط محددة وظائفهم وفقاً الىحيث أصبح من حق موظفي الحكومة الهجرة والعودة 

وأضحت العوامل  . (Roman, 2006)زيلت بشكل كامل كل عوائق الهجرة أُ 1974الباب المفتوح عام 
قدرتها على علاج مشكلة البطالة والاستفادة  الاقتصادية اللاعب الرئيسي في تشجيع الهجرة خاصة في ظلّ

 من التحويلات في علاج الخلل في ميزان المدفوعات وتمويل المشروعات الخاصة وتوفير العمالة اللازمة
وبدأت الهيئات الحكومية في تنظيم عملية هجرة العمالة   .(IOM, 2003)لدول الخليج في ظل طفرة البترول 

  .(Al-Sawi, 2005)للدول العربية وسمحت الحكومة للقطاع الخاص بفتح مكاتب تسفير للعمالة 
  

وقد استمر الاهتمام بالهجرة الخارجة في عهد الرئيس مبارك وأنشئت عدة أجهزة هدفها تقوية العلاقة بين 
وقد صدر قرار   .ير حكوميغم الأصلي، بعضها كان حكومي والآخر لمصريين المهاجرين ووطنها

في  هدفها الأساسيوالتي يتمثل بإنشاء وزارة الدولة لشئون الهجرة ) 1981عام ل 574قرار رقم (جمهوري 
  .(IOM, 2003)رعاية المهاجرين المصريين وتقديم الخدمات اللازمة لهم 

  
لدى الحكومـة وأهميـة الهجـرة     ون المهاجرينؤم المتزايد بشويعكس إنشاء وزارة خاصة بالهجرة الاهتما

القـانون  ) الهجرة ورعاية المصـريين بالخـارج  ( 1983لعام  111للاقتصاد المصري، ويمثل القانون رقم 
ن القانون حقوق المهـاجرين وأوضـح اختصاصـات    وقد تضم  .الأساسي الحاكم لأمور الهجرة في مصر

. نية احتفاظ المهاجرين المصريين بجنسيتهم المصرية بجانب جنسية المهجـر الوزارة ونص القانون على إمكا
هذه التفرقة ليس لهـا أي   توالهجرة الدائمة، وإن كان) أقل من سنة(ق هذا القانون بين الهجرة المؤقتة وقد فر

هم التي أعفيـت  وأخيراً أوضح القانون المعاملة المالية للمهاجرين وتحويلات  .معنى حقيقي في التطبيق العملي
  .(Roman, 2006 ; IOM, 2003)من الضرائب والرسوم الخاصة عند إيداعها في بنوك مصرية 

  
ون الهجرة مع القوى العاملة لتصبح وزارة القوى العاملة والهجرة هي ؤاندمجت وزارة ش 1996وفي عام 

ين بالخارج هدفها ربط تخاذ سياسات عديدة لرعاية المصرياوتم  . ون الهجرةؤالوزارة المسئولة عن ش
. المهاجرين ببلدهم الأم، وتحقيق أهداف مصر الاقتصادية والاجتماعية من خلال السياسات الخاصة بالهجرة

تنشيط التعاون بين  الىبقرار من رئيس الجمهورية تهدف  1997إنشاء لجنة عليا للهجرة عام كما تم 
 111بالذكر أن إنشاء هذه اللجنة ورد في القانون رقم الوزارات المختلفة فيما يتعلق بشئون الهجرة، وجدير 

ويترأس هذه اللجنة وزير القوى العاملة  . (IOM, 2003) 1997ه لم يتم تفعيلها إلا في عام إلا أن 1983لعام 
مثل وزارة الداخلية ووزارة  وزارة تتداخل اختصاصتها مع شئون الهجرة 13والهجرة، وتتضمن ممثلين من 
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ومن مهام هذه اللجنة إنشاء مراكز تدريب للمهاجرين  . مور المختلفة المتعلقة بالهجرةالدفاع في الأ
المحتملين، وتوعية المهاجرين بأمور الهجرة، ومدهم بمواد إعلامية وثقافية للحفاظ على صلتهم بوطنهم، مثل 

الأئمة والقساوسة تدريس اللغة العربية لأولاد المهاجرين وتقديم الخدمات الدينية للمهاجرين كإرسال 
 ,Ghoneim)أن ليست كل هذه المهام مفعلة في الواقع وجدير بالذكر   .المصريين في دول المهجر الرئيسية

2009).  
  

والشكل المؤسسي الحالي لوزارة القوى العاملة والهجرة يتضمن قطاع الهجرة وهو قطاع مسئول عن إنشاء 
وقد انتقدت   .لحلول السياسية لمطالب المهاجرين بالخارجمراكز التدريب للمهاجرين وتحديد السياسات وا

  .عدم قيام قطاع الهجرة بالدور المنوط به كاملاً وفقاً لاختصاصاته (Roman, 2006)بعض الدراسات 
  

  السياسات والقوانين الخاصة بالهجرة غير الشرعية -3
عشرين عام الأخيرة، سواء وفيما يخص الهجرة غير الشرعية فنجد أنها زادت بشكل غير ملحوظ خلال ال

ونجد أن الإطار المؤسسي المنظّم للهجرة بشكل عام لم يتطور لمواكبة   .كانت الهجرة الوافدة أو الخارجة
التطورات في الهجرة غير الشرعية إلا أخيراً، حيث اقتصر الأمر على معاقبة الأجانب المتسللين لداخل البلد 

 2005الصادر عام  88أو الغرامة المالية والطرد وفقاً لقانون رقم /أو خارجها بدون تصريح بعقوبة السجن و
 . ل المصريينبولم يمتد القانون لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من ق  .1960لعام  89المعدل لقانون 

تم ن هذا النوع من الهجرة، وإن كان لم ييسهلووإن كان هناك مشروع لتشديد العقوبة على السماسرة الذين 
فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من  (Ghoneim, 2009)ووفقاً لـ  .(Ghoneim, 2009)الموافقة عليه بعد 

تتركز في زيادة الوعي العام بخطورة هذا  وجهة نظر الحكومة من الصعب التغلب عليها وأن المجهودات
وفي هذا . ول المختلفةالنوع من الهجرة وإتاحة المعلومات عن وضع المهاجرين غير الشرعيين في الد

ممثلة في وزارة القوى  الحكومة فقامت ،نشطة فى هذا المجالباتباع سياسات  الإطار بدأت الحكومة المصرية
العاملة والهجرة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بإعداد مشروع لنشر المعلومات عن الهجرة غير 

يادة التعاون ومشاركة المعلومات مع الدول المعنية الشرعية من خلال نشر وصنع المعلومات للتوعية وز
أو ما يسمى  والشروع في عقد إتفاقيات ثنائية مع الدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين لإعادتهم

  .(Zohry, 2006) (Readmission Agreements) عادة التوطينإباتفاقيات 
  
توسيع دائرة النطاق فى الدول المستقبلة للهجرة أن السياسات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية تضمنت  يأ

  .شرعيةالعادة التوطين وتنفيذ برامج هدفها توعية المهاجرين المحتملين بمخاطر الهجرة غير إوعقد اتفاقيات 
  

  سياسات رعاية المهاجرين ودمجهم فى مجتمعات دول المهجر
رة القوى العاملة والهجرة ومنظمة الهجرة وفي إطار التعاون الدولي قامت الحكومة المصرية متمثلة في وزا

تسهيل الهجرة  الىويهدف هذا المشروع   .2001الدولية والحكومة الإيطالية بإنشاء نظام متكامل للهجرة عام 
الشرعية وزيادة اندماج المهاجرين في المجتمع الإيطالي، وزيادة الروابط بين مجتمع المهاجرين ووطنهم 

من خبرات المهاجرين ومدخراتهم فيما يفيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية في  الأصلي وتعظيم الاستفادة
وقد ساعد هذا المشروع على إنشاء قاعدة بيانات عن مجتمعات المهاجرين المصريين في إيطاليا،   .مصر

هم وهو ما ساعد الحكومة في إتخاذ السياسات الصحيحة تجاه هؤلاء المهاجرين، كما ساعد المهاجرين ذات
وقد تزامن مع هذا المشروع   .(Roman, 2006)على متابعة التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر 

الهجرة بوزارة القوى العاملة والهجرة فيما يتعلق بتكنولوجيا مشروع آخر لرفع قدرات العاملين في قطاع 
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اون الدولي في علاج المشكلات ويمثل هذان المشروعان نموذج جيد للتع . المعلومات والمهارات الإدارية
  .المتعلقة بالهجرة وتعظيم الاستفادة منها للدولة المرسلة والدولة المستقبلة

  
ويتضمن الموقع الإلكتروني لقطاع الهجرة معلومات عن المهاجرين المصريين بالخارج وأوضاعهم، وهو ما 

الإعلان عن فرص استثمارية في كما يتضمن الموقع  . المحتملينيمثل مصدر معلومات هام للمهاجرين 
  .مصر للمهاجرين المصريين وفرص العمل المتاحة للمهاجرين المصريين المحتملين

 الىومن ثَم، نجد أن قطاع الهجرة التابع لوزارة القوى العاملة والهجرة يقوم بالعديد من المهام التي تهدف 
لان عن فرص العمل المتاحة بالخارج ونشر إعداد المهاجرين المحتملين للهجرة من خلال التدريب والإع

الوعي بظروف الهجرة والإقامة بالخارج وزيادة الروابط بين المهاجرين ووطنهم الأصلي، حيث يتم في 
  .(Fargues, 2006)بعض البلاد تدريس المناهج المصرية لأبناء الجالية المصرية المهاجرة 

  
لحكومة المصرية بشأن انتقال العمالة والهجرة، نجد أن مصر أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية التي عقدتها ا

عقدت العديد من مثل هذه الاتفاقيات مع العديد من الدول العربية التي تستقبل العمالة المصرية مثل ليبيا 
وغالباً ما تنص هذه الاتفاقيات   .ر عمالة لمصر مثل السودانصدوقطر والأردن، وأيضاً بعض الدول التي تُ

وغالباً لا تتطرق مثل هذه الاتفاقيات لأشياء  . تنظيم دخول وتحرك العمالة والوظائف التي يمكن شغلهاعلى 
  .ظروف المهاجرين وحقوقهم الىإلا أنها لا تتعرض بشكل قوي  ،أكثر من التعاون وتنظيم العمالة

  
قية مع اليونان تنظم وفود والاتفا  .وعلى صعيد الدول الغربية فلدى مصر اتفاقيتين مع إيطاليا واليونان

وقامت الحكومتان بتعديلها وتجديدها  1981اليونان، وقد وقعت بالأساس عام  الىالصيادين المصريين 
أما عن الاتفاقية مع إيطاليا فهي في واقع الأمر اتفاقيتين قامت الحكومتان بتوقيعهما . (Collyer, 2004)مؤخراً 

يد حصة معينة من العمالة المصرية كل عام تسافر لإيطاليا في ، حيث تختص الأولى بتحد2007و 2005في 
وتنص الاتفاقية   .إطار من الهجرة الدورية بناءً على متطلبات السوق الإيطالي كما تحددها الحكومة الإيطالية

وقد بدأ . (Readmission)الثنائية الخاصة بإعادة التوطين على إعادة المهاجرين المصريين غير الشرعيين 
الحصة الثانوية من الجانب  لء، وإن كانت هناك صعوبات في م2007الفعل تنفيذ الاتفاقيتين منذ عام ب

المصري لعدم توافق المهن المطلوبة بخصائصها الدقيقة مع المهارات المتوفّرة في الجانب المصري 
(Ghoneim, 2009) .اتفاقيات مماثلة  وهناك مفاوضات من الجانب المصري مع كلٍ من فرنسا وقبرص لتوقيع

  .للاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما مع إيطاليا واليونان
  

  سياسات جذب التحويلات -4
د على التحويلات وفيما يتعلق باستقطاب التحويلات فكما ذكرنا آنفاً فإن الحكومة المصرية لا تفرض أية قيو

منتجات إلا أنه لا توجد أية   .على نوع عملة التحويل يف أو ضرائب ولا تضع أية قيودرولا تحملها بمصا
بنكية خاصة من قبل البنوك المصرية لاجتذاب التحويلات، وإن كانت بعض البنوك مثل بنك مصر والبنك 

. التحويلات تالأهلي المصري وهي بنوك عامة لديها فروع في بعض دول المهجر حتى يتم تسهيل إجراءا
منتجات بنكية مخصصة للمهاجرين ينبع ك عن إقامة أن عزوف البنو Ghoneim (2009)وقد أوضحت دراسة 

محاولاتهم السابقة في هذا الإطار لجذب التحويلات خاصة في ظل انخفاض مصاريف التحويل من فشل 
وقد بدأ البريد المصري في إتخاذ إجراءات لتسهيل استلام التحويلات من قبل ذويهم في مصر   .بشكل عام

تشجيع التحويلات وتيسير استلامها من قبل الأهل  الىت التي تهدف وقام باستحداث عدد من المنتجا
  .والأقارب
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  الوافدة سياسات الهجرة -5

وفيما يتعلق بتنظيم الهجرة الوافدة فنجد أن الحكومة المصرية ليس لديها سياسة معلنة بهذا الشأن سوى 
من العمالة المسموح لصاحب  %10تحديد نسبة معينة لا تزيد عن سياسات تتعلق بتنظيم سوق العمل مثل 

أما   ).2003لعام  12قانون رقم (مصري لائحة التنفيذية لقانون العمل اللالعمل ملئها بعمال أجانب وفقاً ل
الأعلى  بالنسبة لقواعد معاملة اللاجئين فإن الحكومة المصرية أعلنت أنها تفوض مكتب التمثيل للمفوض

  .جوءون اللاجئين للتعامل مع حالات اللؤلش
  

ومن ثَم، نجد أن مصر لديها الإطار المؤسسي الذي يمكّنها من التعامل مع الهجرة الخارجة بشكل فعال، إلا 
أن التطبيق يشوبه بعض القصور فيما يتعلق بالتعاون بين الوزارات والحد من الهجرة غير الشرعية وفعالية 

الإطار المؤسسي والسياسات  الى افدة فتفتقر مصرأما فيما يتعلق بالتعامل مع الهجرة الو  .مراكز التدريب
حيث أن الحكومة المصرية لم   .المعلنة صراحة التي تمكّنها من التعامل مع هذه الظاهرة بشكل أكثر كفاءة

لا أن قانون العمل والممارسات على أرض الواقع فيما دية فيما يتعلق بالهجرة الوافدة إتعلن سياسات تقيي
  . جئين واستخراج تصاريح العمل للأجانب تنم عن اتباع سياسة انتقائية غير معلنةيتعلق بأوضاع اللا

  
  سوريـا

. سكوابقية دول الإإن موضوع الهجرة في سوريا يعتبر ذو أهمية أقل نسبياً إذا ما قورن بوضع الهجرة في 
افدة والخارجة يقلل من ذلك، فإن نقص البيانات والمعلومات عن سوريا فيما يتعلق بالهجرة الو الىبالإضافة 

  .القدرة على تحليل سياستها في هذا الإطار
  

 الىوبصفة عامة، فإن سوريا تُُصنّف على أنها دولة مرسلة للمهاجرين ذو تاريخ وباع طويل في الهجرة 
المهارات المرتفعة، وتركزت الهجرة السورية في   .1960الغرب ودول الخليج العربي خاصة بعد عام 

فياً ك لتي استقبلت المهاجرين السوريين  انتوجغرا بنان من المحطات الرئيسية ا الأردن ول
(Baldwin-Edwards, 2005).  

  
  سياسات المواطنة وتنظيم سوق العمل -1

دة فيما يتعلق بالمواطنة تعتبر سوريا من الدول القليلة التي ليست لديها سياسات مقي(Naturalization) حيث ،
وتعتبر . (ESCWA, 2006)جنسية السورية في حالة زواجه من إمرأة سورية يحق للأجنبي الحصول على ال

ن من وتمكّ) 1969لعام  276 رقم قانون(ما  حد الى مة للحصول على الجنسية السورية مرنةالقوانين المنظّ
ولكن بدأت الحكومة السورية في إتباع بعض   .الحصول على الجنسية السورية بجانب جنسية أخرى

المقيدة، حيث كما هو الحال في مصر فهناك قوانين ولوائح تمنع تبوأ العمالة الأجنبية لأكثر من السياسات 
من إجمالي الأجور وفقاً  %30من إجمالي العمالة في أية منشأة، وعدم السماح لأجورهم بالزيادة عن % 10

هن محددة غير مصرح ذلك، فهناك م الى، بالإضافة 2040ون الاجتماعية والعمل رقم ؤلقرار وزير الش
نيين بالتعامل كما يتم معاملة العمال السوريين، وهي يإلا أن سوريا تسمح لللاجئين الفلسط . هاؤللأجانب بتبو

داً في منح الجنسية كما كان في ذلك تعتبر أكثر تحرراً إذا ما قورنت بالأردن ولبنان، وإن كانت أكثر تقي
لتدفق اللاجئين العراقيين في أعقاب ياسات الحمائية جاءت رد فعل وغالب الظن أن الس  .الحال في الأردن

  .سكوا في هذا الإطاركثر تحرراً مقارنة ببقية دول الإحرب الخليج الثانية، وإن كانت مازالت سوريا أ
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  سياسات الهجرة الخارجة والحد من استنزاف العقول وجذب التحويلات -2
حكومة السورية اتبعت سياسة أكثر حمائية إذا ما قورنت بسياستها أما فيما يتعلق بالهجرة الخارجة، فإن ال

عت الحكومة السورية تصاريح الخروج من الدولة لبعض المهن، وضات يفمنذ التسعين  .لهجرة الداخلةتجاه ا
كما منعت موظفي الحكومة من العمل بالخارج دون الحصول على إذن مسبق، ووقعت عقوبات في حالة 

ت الحكومة للعلماء إلا أن هذه السياسة لم تكن عامة بل كانت منتقاه، حيث سمح . ليماتمخالفة هذه التع
في دول الخليج العربي لفترات محددة، بينما لم تكن هناك أية موانع للهجرة على المهن ذات  بالسفر والعمل

بية السعودية عدم وفي بعض الأحيان طلبت الحكومة السورية من حكومة المملكة العر . المهارات المنخفضة
، بل وقامت الحكومة السورية بضمان السماح للسوريين بالعمل في بعض المهن في محاولة لتقليل هجرتهم

ومن ثَم، نجد أن الحكومة السورية كانت تسعى دائماً   ).سنوات 5كالمهندسين لفترة (الوظائف لبعض المهن 
أما عن سياسات جذب  . جنب استنزاف العقولضبط عملية الهجرة للخارج وتنظيمها في محاولة لت الى

بتعديل سعر الصرف للعملة السورية لاجتذاب قدر أكبر من التحويلات قامت الحكومة التحويلات فنجد أن 
  .(Winckler, 1997)بشكل قانوني، وإن كانت تلك المحاولات غير موفقة كما كان متوقع 

  
  المهجرسياسات رعاية المهاجرين ودمجهم فى مجتمعات دول  -3

وفي الآونة الأخيرة بدأت سوريا في محاولة تفعيل الجهود لزيادة الروابط بين المهاجرين السوريين ووطنهم 
، بهدف زيادة الروابط بين المهاجرين السوريين 2002الأصلي، حيث قامت بإنشاء وزارة للمغتربين عام 

للمغتربين والذي يضم خمسة عشر  ، قامت الحكومة بإنشاء المجلس الاستشاري2004وفي عام  . ووطنهم
لهم مكانة مرموقة، حيث يجتمع هذا المجلس مرة كل ستة أشهر لتفعيل دور مهاجر من أصل سوري 

ومنذ نشأته اجتمع المجلس بشكل دوري وقد حظى   .المهاجرين في تنمية سوريا وتفعيل ارتباطهم بسوريا
  .1بتأييد سياسي على أعلى مستوى، حيث اجتمع بهم الرئيس

  
الاهتمام به ومن ثَم، نجد أنه بناءً على المعلومات القليلة المتاحة فإن موضوع الهجرة في سوريا كانت درجة 

سكوا الأخرى، وأن الحكومة السورية بدأت في إنشاء الإطار المؤسسي للتعامل مع أقل بكثير من دول الإ
ييدية التي كانت تتبع في الماضي والتي الهجرة الخارجة بشكل إيجابي خاصة إذا ما قورن بالسياسات التق

  .مازال بعض منها منفذ
  

  لبنـان
ويأتي ذلك نتيجة لتعاقب   .من الهجرة الوافدة والهجرة الخارجة مثل حالة خاصة فيما يتعلق بكلٍيلبنان 

ت الأحداث السياسية مثل الحرب الأهلية والتي أدت إلي نزوح أعداد كبيرة من اللبنانيين للغرب، وإن كان
وبعد إعلان برنامج إعادة الإعمار رجع   .ن يشوبها الكثير من عدم اليقينيالبيانات عن أعداد هؤلاء المهاجر

من القرن ات يلبنان، إلا أن سوء الأحوال الاقتصادية في التسعين الىعدد كبير من المهاجرين اللبنانيين 
المتواجد في لبنان، إلا أن عدد الأجانب في ونجد أيضاً أنه بالرغم من صغر حجم الشعب اللبناني   .الماضي

سياسات اتباع بوتتسم لبنان  مثل شأن ذو أهمية كبيرة في لبنانوهذا يعني أن الهجرة ت  .لبنان عدد كبير نسبياً
  .لهجرةتحررية ل

   

                                                            

1http://ministryofexpatriates.gov.sy/cweb/MOEX_Arabic/Expatriate%20Associations/International%20Advisory%20Council.htm. 
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  ورعاية المهاجرين ودمجهم فى مجتمعات دول المهجر سياسات الهجرة الخارجة -1
ارجة نجد أن الحرب الأهلية كان لها دور كبير في تشكيل هذه السياسة بالنسبة لسياسات الهجرة الخ 

تم  1994وفي عام   .بنانيين بازدواج الجنسيةلللعلى الهجرة كما أنه يسمح التحررية، فليس هناك أية قيود 
. لتصبح وزارة الخارجية والمغتربين 2000إنشاء وزارة للمغتربين ولكنها اندمجت مع وزارة الخارجية عام 

ر المؤسسي قد مجرد إدارة في هذه الوزارة، وإن كانت الأسباب وراء هذا التغي الىوتحولت وزارة المغتربين 
وهناك بعض الدراسات التي ترى أن سياسة الحكومة اللبنانية تجاه . (Brand, 2007)تكون سياسية أو مالية 

إلي عدم اتساق السياسات بشكل عام في الهجرة الخارجة لم تكن ذات طابع طويل الأمد، وهو ما قد يرجع 
ات من القرن يوالإطار المؤسسي الوحيد الذي تم إنشاؤه في الستين .ظل الظروف السياسية التي مرت بها البلاد

 The Lebanese World Union (LWU; al-Jami’ah al-Lubaniyyah f-il-‘Alam) الماضي كان الجمعية اللبنانية في العالم
أن  الىولكن تجدر الإشارة   .ق كيان يراعي المهاجرين ويعمل على تحقيق مصالحهمفي محاولة لخل

  .المعلومات المتاحة غير كافية لتتبع مجهودات هذا الكيان
  

  سياسات الهجرة الوافدة وتنظيم سوق العمل وحقوق المهاجرين -2
ن يينة على اللاجئـين الفلسـطي  وفي حالة الهجرة الوافدة، نجد أنه بالرغم من تحررها إلا أنه هناك قيود عديد

فهناك العديد من الوظائف التي يعد غير مسموح لهـم   . خاصة إذا ما تم مقارنة معاملتهم في الأردن وسوريا
مثـل  (بالتقدم إليها، وهناك قيود عديدة على تملّكهم للأراضي والعقارات، وكذلك قيود على حقوق الانسـان  

والتي خولت فيها الحكومة اللبنانية هيئة الأمم المتحدة لإغاثة ) مدارسالتأمين الصحي والخدمات الإجبارية بال
 United Nations Relief and Works Agency for Palestine) وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى

Refugees in the Near East, UNRWA) (Baldwin-Edwards, 2005).  
  

لعـام   147/1الفلسطينيين، والذي بدأ في الانفراج بعد إصدار اللائحة رقـم  وإذا ما استبعدنا وضع اللاجئين 
والتي سمحت لللاجئين الفلسطينيين بالعمل في بعض الوظائف التي كان غير مسموح لهم العمل بهـا،   2005

ان نجد أن سياسة لبنان تجاه الهجرة الوافدة تحررية فليس هناك شروط أو موانع للمهاجرين من العمل في لبن
 1984وتعـديلاتها فـي    1964لعـام   17561وفقاً لللائحة رقـم  (باستثناء القواعد التقليدية كالعقود الموثّقة 

مسموح لغير اللبنـانيين   وظائف غيروهناك عدد من ال ). 1962لعام  10، ووفقاً لقانون العمل رقم 2009و
مثل هذه الوظائف خليط من الوظائف التـي  وت  .79/10دها، وإن كان هناك استثناءات وفقاً لللائحة رقم بتقلّ

  .تتطلب مهارات مرتفعة ومهارات منخفضة
  

ومن السياسات الإيجابية لتنظيم أوضاع المهاجرين في لبنان وضمان حقوقهم قيام الحكومة اللبنانيـة بتنظـيم   
لعمـل التـي   لمكاتب ا ، والتي تضع القواعد2003لعام  70/1حة ئاستقدام خدم المنازل الأجانب من خلال لا

   .تعمل في هذا المجال وضمان حقوق خدم المنازل الأجانب كما جاء في قانون العمل اللبناني
  

 هالإطار المؤسسي اللازم لتنظيم الهجـرة الوافـدة والخارجـة، وإن سياسـت     الىفتقر يوعليه، نجد أن لبنان 
  .التحررية لم تؤثر سلباً على سوق العمل بها

  الأردن
 

  هجرة خلال فترة الستينيات والسبعينياتال سياسات: أولاً
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  أو الهجرة الإجبارية 1السياسات المتعلقة بأمور اللاجئين -1
، ويرجع ذلك بشكل 1921شهدت الأردن موجات متكررة من الهجرة منذ نشأة المملكة الأردنية الهاشمية عام 

انتهاج  الىلمجاورة، بالإضافة الحروب الإقليمية، وعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده الدول ا الىأساسي 
الحكومة الأردنية سياسات الباب المفتوح تجاه الهجرة من الدول العربية على أساس تطبيق مبدأ القومية 

 1948فقد كانت الأردن هي الملجأ الأول والأساسي لللاجئين الفلسطينيين بعد حربي   .Pan Arabismالعربية 
من الهجرة تمثلت في عودة الفلسطينيين من الكويت بعد حرب  كما شهدت الأردن موجات أخرى  .1967و

خلال  1991وحتى  1975، ومن لبنان خلال الفترة من عام 2000وأيضاً عام  1991الخليج الأولى عام 
وفي ظل هذه السياسات منح معظم   .(De Bel-Air, 2007) 1991الحرب الأهلية والعراقيين بعد عام 

. 1954لعام  6الجنسية الأردنية وفقاً لقانون الجنسية رقم  1948 عام بعد نالأرد وجودين فيمالفلسطينيين ال
 1948وبناءً عليه ارتفع عدد السكان خلال عامي   .وبالتالي أصبح هؤلاء اللاجئين جزء متكامل من الأردن

عام وبعد حرب   .مليون نسمة متضمنين حوالي الثلث من اللاجئين 1.5 الىألف نسمة  500من  1949و
وقد وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن   .ألف لاجئ فلسطيني 400استقبلت الأردن حوالي  1967
  .(Olwan, 2006)مليون نسمة  5.5مليون نسمة من إجمالي  1.7 الى 2003عام 

  
  الهجرة الخارجة سياسات -2

 1967 عام خلال الفترة حتى ومع هذه الزيادة الكبيرة في عدد السكان الذين تضاعفوا بحوالي ثلاث أضعاف
، واجهت الأردن 1967مدعماً بانخفاض نسبة الأراضي الزراعية المتاحة مع التخلي عن الضفة الغربية عام 

وقد حاولت الأردن . (Olwan, 2006)ات يخلال الستين% 12ارتفاع في معدلات البطالة حيث وصلت إلي 
دول الخليج، وذلك تحت مسمى الوحدة  الىارج خاصة الخ الىمواجهة هذه الأزمة عن طريق تشجيع الهجرة 

أو القومية العربية، حيث اعتبرت هذه السياسات كمساهمة من الأردن في تحقيق الوحدة والتكامل العربي 
(Olwan, 2006).  

  
دول الخليج والتي كان  الىات هجرة العديد من الأردنيين من أصل فلسطيني يات والستينيفشهدت الخمسين

وقد شكّلت زيادة   .من العمالة الماهرة في مجالات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات العامةمعظمها 
دول الخليج، ودفعت المنافسة مع المهاجرين من جنوب شرق  الىموجة ثانية للهجرة  1973أسعار النفط عام 

ولم تعتبر الأردن هذا  . اهرةزيادة تركيز هجرة العمالة الأردنية والعربية في مستويات العمالة الم الىآسيا 
تدعيم هذا الاتجاه للهجرة، فمثلاً تبنت  الىالاتجاه كنوع من أنواع نزيف العقول، بل على العكس عمدت 

كبيرة الزيادة الوقد انعكس ذلك في   .ات هدف قومي للتنمية تمثل في التعليم للتصديريالحكومة في السبعين
ات بلغت نسبة المهاجرين يات وحتى منتصف الثمانينينتصف السبعينالخارج، فمنذ م الىعداد المهاجرين لأ

وفي   .1986عام % 2 الىوانخفض معدل البطالة   .من إجمالي القوى العاملة% 42الخارج حوالي  الى
منهم في % 50مهاجر أكثر من  ألف 350 الىوصل عدد الأردنيين الذكور العاملين في الخارج  1987عام 

  .من خريجي الجامعات% 30كثر من السعودية، ومنهم أ

                                                            

ويعتبر الفلسطنيين المسجلين لدى مفوضـية الأمـم المتحـدة لشـئون اللاجئـين      . 1951تقم الأردن بالتوقيع على معاهدة جنيف لعام  لم 1
فقط كلاجئين أما أي لاجئ مـن جنسـيات     .United nations relief and work agency for Palestine refugees in the Near East الفلسطنيين

  .(Del Bel-Air 2007) ر أو مهاجر مؤقتأخرى فتعتبره زائ
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تخفيض معدلات  الىتحقيقها عدة منافع بالإضافة  الىالخارج  الىويرجع تشجيع الأردن لهجرة العمالة 

فقد حققت الأردن منافع أخرى تمثلت في توفير موارد لميزانية الدولة من خلال مصدرين،   .البطالة المحلية
: وثانياً  .عليها الأردن من دول الخليج للمساهمة في إيوائها لللاجئين المساعدات الخارجية التي حصلت: أولاً

ساسية للدخل القومي في تحويلات العاملين في الخارج، حيث أصبحت هذه التحويلات من المصادر الأ
احتلت الأردن المستوى الرابع على مستوى دول العالم من  1991وحتى  1974الأردن، فخلال الفترة من 

الناتج المحلي  الىفقد بلغت نسبة التحويلات  . (Olwan, 2006)الاعتماد على دخول المهاجرين حيث درجة 
، %24حيث بلغت  1980، ثم بدأت في التراجع حتى عام %32.25 الىلتصل  1976الإجمالي أقصاها عام 

قصاها عام إثر الارتفاع الثاني في سعر البترول، وبلغت أ% 29.28 الى 1981ثم ارتفعت مرة أخرى عام 
، إلا أنها تراجعت بشدة مع ظهور الأثر الركودي في الدول الخليجية إثر %31.67 الىحيث وصلت  1984

اعتبر الاقتصاد  هوبناءً علي. (Nassar, 2006) 1988عام % 19.7 الىانخفاض أسعار البترول حيث وصلت 
يعتمد على النفط الوحيدة ذات اقتصاد  وصف الأردن بأنها الدولة ماقتصاد ريعي، وغالباً ما كان يت الأردني

على الرغم من عدم وجود نفط بها، وذلك تعبيراً عن اعتمادها بشكل كبير على المساعدات من دول الخليج 
احتلت المساعدات المالية  1980ففي عام   .المنتجة للنفط، وكذلك تحويلات الأردنيين العاملين في هذه الدول

من % 50دول الخليج بالإضافة إلي تحويلات العاملين في هذه الدول حوالي التي حصلت عليها الأردن من 
  .(De Bel-Air, 2007)الناتج المحلي الإجمالي 

  
  هجرة الوافدة  لا سياسات -3

 خلال فترة الستينيات والسبعينيات خارج الأردن الىومن ناحية أخرى أدت التحويلات والحجم الكبير للهجرة 
فقد تم استثمار معظم هذه التحويلات في أنشطة   .تصاد المحلي وفي سوق العملتحول هيكلي في الاق الى

ولكن  –بعض الاستثمارات المنتجة  الىاستهلاكية، وبشكل أساسي في العقارات والسلع المستوردة، بالإضافة 
 لطلبزيادة ا الىوقد أدى ذلك . Jordan Valleyوبخاصة في الزراعة في القرية الأردنية  –بشكل محدود 

ولكن في المقابل لم يتمكن سوق العمل   .على العمالة غير الماهرة في قطاع الزراعة والإنشاءات والتشييد
تركيز التركيب العمري  الىالأردني من توفير العرض الكافي لإشباع هذه الزيادة في الطلب، وهو ما يرجع 

وبناءً عليه اتبعت   .المرأة في قوة العملتهميش دور  الىللسكان في الأردن في فئة صغار السن، بالإضافة 
ات، وبشكل أساسي بالنسبة يالحكومة سياسات مشجعة لاستيراد العمالة غير الماهرة منذ أواخر السبعين

ت الأردن سياسات هجرة وافدة غير مشروطة فتبنّ  .للمهاجرين من الدول العربية تحت مظلة الوحدة العربية
لم يخضع مواطني سوريا ومصر وغيرهم  1984فحتى عام   .لعربية المجاورةبالنسبة للمهاجرين من الدول ا

كما تغاضت السلطات عن المهاجرين غير   .من مواطني الدول العربية لشرط الحصول على تصريح إقامة
وذلك مقارنة بالمهاجرين من الدول الأخرى   .الشرعيين من العرب الموجودين في الأردن خلال تلك الفترة

وقد   .دة تجاههم فخضعوا لإجراءات دخول وإقامة أكثر حمائيةربية الذي تبنت الأردن سياسات مقيغير الع
انعكس ذلك في استحواذ العمالة العربية على النسبة الأكبر من إجمالي العمالة الأجنبية في الأردن خلال تلك 

  .الفترة
  

جزئين مستقلين أحدهما يسوده  الىدني وقد نتج عن هذه السياسات نوع من أنواع تجزئة سوق العمل الأر
العمالة الوطنية ويتميز بارتفاع مستويات الأجور وباستقرار في الوظائف في كل من القطاع العام والخاص، 

مقارنة بالجزء الثاني الذي يتضمن قطاعات   .إلا أنه يعتمد بشكل أساسي على تحويلات العاملين في الخارج
دمات الأخرى مثل الأعمال المنزلية وتهيمن عليه العمالة الأجنبية، ويتميز الإنشاءات والزراعة وبعض الخ
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وجود أي  الى، ويفتقر High Turnoverبانخفاض نسبي في مستوى الأجور ومعدل استبدال للعمالة مرتفع 
دول  الىاجرة الأردن بديل للعمالة المحلية الماهرة المه الىوبالتالي لم تشكل الهجرة  . آليات لحماية حقوق العمال

 Professional Upward Mobilityالخليج، ولكن كانت بديل للعمالة المحلية غير الماهرة التي حققت نقلة وظيفية 
المدن وبشكل خاص العاصمة عمان  الىتاركة قطاعات الزراعة كثيفة العمالة غير الماهرة والمناطق الريفية 

(Chatelard, 2004).  
  

  الثمانينياتمنتصف جرة منذ سياسات تنظيم اله :ثانياً
  

ات بدأت الأردن في التخلي عن سياسات الباب المفتوح تجاه الهجرة الوافدة يإلا أنه منذ منتصف الثمانين
رجع بشكل يوهو ما   .واللاجئين، وبدأت في محاولة توطين الوظائف وإحلال العمالة المحلية محل الوطنية

تمد عليه الاقتصاد الأردني وما ترتب عليه من ارتفاع في معدلات انهيار النظام الريعي الذي اع الىأساسي 
البطالة، وقد دعم ذلك عزوف العمالة الوطنية عن عدد كبير من الأعمال التي اعتبروها من الوظائف متدنية 

فقد أدى تراجع أسعار النفط العربي خلال فترة   .المستوى اجتماعياً ومنها الأعمال المنزلية والإنشاءات
 الىكما أدى   .الأردن الىدول الخليج  الممنوحة منانخفاض المساعدات الخارجية  الىات يتصف الثمانينمن

تحول في سياسات الهجرة المتبناه في دول الخليج في اتجاه تقليص العمالة الأجنبية وتوطين الوظائف، 
  .مواطنهم الىكل خاص وترتب على ذلك عودة عدد كبير من العمالة العربية بشكل عام والأردنية بش

إلي الأردن حوالي  دفَات لتزيد من وقع عودة هذه العمالة، فويوجاءت أحداث حرب الخليج في بداية التسعين
وبالتالي  . (Nassar, 2006)% 10زيادة عدد السكان بحوالي  الىألف مواطن من الكويت، وهو ما أدى  300

عام % 10 الىلتحويلات من الناتج المحلي الإجمالي انخفضت المصادر الاساسية للدخل فوصلت نسبة ا
  .(Chatelard, 2004) 1991عام % 25 الى، وارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير فوصلت 1993

  
ومع تفاقم المشكلات التي واجهها الاقتصاد الأردني خلال تلك الفترة متمثلة في ارتفاع معدلات البطالة 

 1989تبني برامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام  الىلجأت الحكومة والتضخم وارتفاع نسبة الاقتراض، 
وتتضمن تلك السياسات تحرير التجارة والخصخصة  . بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي

  .والتحرير المالي وتشجيع الاستثمار الأجنبي
  

 2000في الانتفاضة الفلسطينية منذ عام وقد تزامن ذلك مع تزايد عدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة متمثلاً 
والتوتر المتصاعد في العلاقات الفلسطينية الاسرائيلية، وعدم الاستقرار الذي تشهده لبنان وسوريا وحرب 

زيادة المخاوف من أن تمتد هذه الصراعات  الىما أدى  وهو  .الخليج الثانية في العراق على الحدود الأردنية
  .بعة تجاه اللاجئينتطلب تغيير السياسات المتّتردن وداخل الأ الىالإقليمية 

  
عة تجاه بإعادة النظر في السياسات المتّ الىفي إطار ما سبق يتضح تعرض الأردن لعدة تحديات أدت و

فمن جهة حاولت الحكومة حل مشكلات البطالة وتوزيع الموارد والحفاظ على   .نالهجرة الوافدة واللاجئي
ب السيطرة على الهجرة وتخفيض العمالة وهو ما تطلّ ،إطار إقليمي غير مستقر الاستقرار الأمني في

ومن جهة أخرى تعرضت للضغط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات الدولية لفتح   .الأجنبية
وما يتضمنه ذلك كان لتنفيذ برامج الانفتاح والتحرير الاقتصادي : أسواقها للعمالة الأجنبية في اتجاهين، الأول

ماح باستقرار سوالثاني هو ال  .من ضرورة جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة الانفتاح للهجرة وانتقال العمالة
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وتحتل أهمية قصوى  يين مازالت قائمةالعراقيين في أراضيها على الرغم من أن مشاكل اللاجئين الفلسطين
  .على أجندة الأردن السياسية

  
التغيرات الأساسية التي شهدتها سياسات الهجرة الوافدة والخارجة وكذلك اللاجئين في  وسيتم فيما يلي تناول

  .الأردن منذ منتصف الثمانينات
  

  الوافدة لهجرةا سياسات -1
ات، بدأت الحكومة في تبني ينتيجة معدلات البطالة المرتفعة التي عانت منها الأردن منذ منتصف الثمانين

ليص والحد من دخول وإقامة العمالة الأجنبية فيها، بهدف توفير فرص عمل إجراءات متعددة في محاولة لتق
حول  2005به الأمم المتحدة عام  توقد ظهر هذا الاتجاه جلياً في إطار المسح الذي قام  .أكثر للمواطنين

آراء الدول فيما يخص مستوى الهجرة الوافدة إليها، حيث كانت الأردن ضمن مجموعة الدول التي أعربت 
  .(ESCWA, 2006)) 2(وذلك كما يظهر من جدول رقم   .ليهاإعن رغبتها في تخفيض عدد العمالة الوافدة 

  
  

   الهجرة الوافدة اقامةسوق العمل و مينظتسياسات  - أ
ون الأجانب ؤلتنظيم إقامة وش يوتعديلاته هو الإطار التشريع 1973لعام  24بصفة عامة يعتبر قانون رقم 

الصلاحية أو  يإلى البلاد وجود جواز سفر سار يأجنب يذا القانون يتطلب دخول أووفقاً له  .فى الأردن
وتنص المادة   .وتأشيرة دخول سارية الصلاحية يتم منحها مقابل رسوم معينة Travel Documentوثائق سفر 

من هذا القانون على ضرورة حصول أى أجنبى يرغب فى الإقامة فى الأردن على تصريح إقامة فى  18
  .قابل رسوم معينة، ويكون عليه مغادرة البلاد بمجرد انتهاء مدة هذا التصريح أو أن يقوم بتجديدهم

  
  )2(جدول رقم 

 2005رؤية حكومات الدول العربية لمستوى الهجرة الوافدة عام 
  

 الى نسبة الوافدين
  إجمالي عدد السكان

  تقسيم الدول وفقاً لرؤيتها حول مستوى الهجرة الوافدة
  عدم تدخل  الحفاظ على نفس النسبة ض النسبةتخفي

  %15أكبر من 

  لبنان
  عمان
  الأردن
  الكويت
  قطر

  المملكة العربية السعودية
  الإمارات العربية المتحدة

  البحرين
  

  الجماهرية الليبية
-  

  -  سوريا  -  %15إلي % 5من 

  %5أقل من 
  مصر

  المغرب
  اليمن

  تونس  الجزائر

 ESCWA (2006) :المصدر
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من القانون أجازت منح تصريح إقامة  22 رقم مدة تصريح الإقامة بعام قابل للتجديد، إلا أن المادة وحددت
لمدة خمس سنوات بالنسبة للنساء المتزوجات من أردنيين، وكذلك للأجانب المقيمين فى الأردن لأكثر من 

وقد   ).25 رقم مادة(عام الحصول على تصريح إقامة  16ولا يكون على الأطفال أقل من   .عشر سنوات
 15دينار وقيمة رسوم التجديد أيضاً  15قيمة رسوم الحصول على تصريح الإقامة عند  23رقم  حددت المادة

ربية الوافدة التى عفى إطار سياسات الباب المفتوح للهجرة ال 1984وكما سبق وأشرنا أنه حتى عام   .دينار
ن أو قانون العمل الخاص بضرورة الحصول على تصريح عمل كانت تتبناها الأردن لم يتم تطبيق هذا القانو

  .بالنسبة للعرب وبشكل خاص المصريين، حيث سمح لهم بالإقامة والعمل فى الأردن بدون تصريح
  

إلا أن هذا الاتجاه بدأ فى التحول منذ منتصف الثمانينيات، حين بدأت الأردن فى تبنى سياسات أكثر تشدداً 
لعام  24، حيث تم تفعيل قانون رقم 1984وكان أولها عام   .فدة إليها من العربفيما يخص الهجرة الوا

على العرب والمصريين، فتم إلزامهم بالحصول على تصريح عمل وإقامة، كما بدأت السلطات فى  1974
 التدقيق فى تطبيق القانون بالنسبة للمقيمين بصورة غير شرعية التى كان يتم التغاضى عنها قبل ذلك كما

 14كما تم رفع رسوم الحصول على تصريح الإقامة بموجب القانون رقم . (De Bel-Air, 2007)سبق وأشرنا 
  .دنانير فى مقابل إصدار بطاقة إقامة فى حال فقدها 10دينار سنوياً، و 30لتصبح  2006لسنة 

وتختص المادة رقم  – 1986لعام  28ليحل محل قانون رقم  – 1996لعام  8كما تم إصدار قانون العمل رقم 
تشجيع توظيف الوطنيين ورفع تكلفة توظيف  الىوقد عمد   .منه بتنظيم عمل الأجانب فى الأردن 12

على أن يحصل العامل الأجنبى الراغب فى العمل فى الأردن على تصريح عمل من وزير  فنص  .الأجانب
وقد ربط هذا القانون  . أقل قابلة للتجديدالعمل أو من يفوضه قبل توظيفه، وتكون مدة التصريح عام واحد أو 

رة لدى العمال الأردنيين، أو أن منح تصريح العمل للأجانب بشريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفّ
وأعطى القانون وزارة العمل الحق فى ترحيل   .ر منهم غير كافى مع إعطاء أولوية للعربيكون العدد المتوفّ

كما تم   .زم بهذا القانون على ألا يحق له دخول البلاد إلا بعد مرور ثلاث سنواتعامل أجنبى لم يلت يأ
مبلغ  الىالنص على تحصيل رسم من صاحب العمل فى مقابل تصريح العمل الممنوح لكل عامل، بالإضافة 

إضافى على كل تصريح عمل أو تجديد يخصص لصندوق دعم التعليم والتدريب المهنى والتقنى المنشأ 
  .وطنيين، وهو ما من شأنه رفع تكلفة تعيين الأجانبلل
  

فوفقاً لقانون  . وفى إطار رفع تكلفة تعيين الأجانب تم زيادة قيمة رسوم الحصول على تصريح عمل للأجانب
دينار للعامل العربى باستثناء عمل قطاع  30، حددت هذه الرسوم عند 1986لعام  28العمل المعدل رقم 
 150دينار ولا تزيد عن  50وبالنسبة للأجانب كانت لا تقل عن  . دنانير 10ت عند الزراعة حيث حدد

دولار للعرب  200دولار للأجانب و 450 الىإلا أنه تم رفع قيمة هذه الرسوم تدريجياً حتى وصلت   .دينار
دولار  700-500دولار للأجانب و 1300- 900، ثم تم زيادتها مرة أخرى إلى 2006فى منتصف عام 

إلا أنه فعلياً لم تصل الزيادة لهذا الحد، فمثلاً بلغت رسوم الحصول على تصريح عمل للمصريين   .لعربل
  .(De Bel-Air, 2007) 2007دولار فى منتصف عام  285
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كما تم أيضاً حظر تعيين غير الأردنيين فى كل المهن تقريباً باستثناء قطاع البناء والتشييد والزراعة 
تم اتباع نظام جديد لمنح عقود العمل يتضمن ضرورة  1999وفى عام   .1ة والنظافةوالأعمال المنزلي

حصول العامل على عقد عمل من خلال الممثلين الاقتصاديين للأردن وسفارات الأردن فى بلده قبل 
ن مغادرته، وذلك بهدف ربط تدفقات العمالة الوافدة مع متطلبات سوق العمل الأردنى وكذلك تحقيق المزيد م

  .الأمنية يالسيطرة على تدفقات العمالة الوافدة لتحقيق إدارة أفضل لها وكذلك للدواع
  

جاهدة لتقدير عدد العمالة الوافدة وأماكنها سواء  2وفى نفس الإطار تعمل الوزارات المختصة بأمور الهجرة
محاولة  الى وكذلك تعمل على تأكيد جمع رسوم تراخيص العمل، بالإضافة  .الشرعية وغير الشرعية

ن تمكّ 2007ردن فى يوليو عام فمثلاً تم توقيع اتفاقية بين مصر والأ  .تصحيح أوضاع العمالة غير الشرعية
تصحيح أوضاعها  علىردن الأمساعدة العمالة غير الشرعية فى  منارة المصرية فى عمان سفال

(De Bel-Air, 2007).  دن والدول المرسلة للعمالة إليها لتحديد اتفاقية ثنائية بين الأر 18 يكما تم عقد حوال
  .شروط التوظيف والحد الأدنى للأجر وغيرها

  
  

  يالمجتمع الأردن يف مهاجريندمج السياسات   - ب
، فقد قامت الأردن بتطبيق بعض الإجراءات يوبالنسبة للسياسات الخاصة بدمج الوافدين فى المجتمع الأردن

  :ومنها –نسبة للعمالة الوافدة من الدول العربية وخاصة بال –قد تعمل على تشجيع ذلك  يالت
عام أو أكثر الحصول  15يسمح للعرب المقيمين فى الأردن لمدة  1954لعام  6وفقاً لقانون الجنسية رقم  -1

من  12 رقم كما تسمح المادة ). 4 رقم مادة(عن جنسيته الأصلية  على الجنسية الأردنية ولكن بشرط تخليه
سنوات  4بشروط معينة منها إقامته فى الأردن لمدة  Naturalizationشهادة مواطنة  يبجنأ يالقانون بمنح أ

 ةمنح يشخص يكون ف يعن هذا الشرط بموافقة الملك بالنسبة للعرب أو أ يكما سمحت بالتغاض . أو أكثر
  .شهادة المواطنة تحقيق المصلحة العامة

على أن يخضع جميع العاملين فى الأردن لهذا  يالاجتماع نحول الضما 1978لعام  30انون رقم نص الق -2
 .القانون بغض النظر عن الجنسية

ك أو إيجار العقارات بعد الحصول على موافقة الجهات للأجانب بتملّ 2002لعام  24يسمح القانون رقم  -3
المختصة ولكن تحت شرط المعاملة بالمثل من قبل الدولة موطن هؤلاء الأجانب، مع استثناء العرب من 

 .شرط المعاملة بالمثل
  

إلا أنه من ناحية أخرى يوجد بعض الإجراءات التى تشكل عائق أمام دمج هؤلاء الوافدين، منها عدم السماح 
وكذلك منع الأجانب من الالتحاق بالنقابات والتنظيمات المشابهة   .لهم بالبقاء فى البلاد بعد انتهاء مدة الإقامة

وأخيراً وفقاً لتعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام  . 108المادة  1996لعام  8وفقاً لقانون العمل رقم 
، يسمح 1997لعام ) 36(من نظام رقم  4بموجب أحكام المادة  6/2006العمال غير الأردنيين الصادرة فى 

                                                            

المهن  –المهن الإدارية والمحاسبية  –المهن الهندسية  –المهن الطبية : مهنة هى 16المهن التى تم حظر عمل غير الأردنيين شملت  1
المهن  –مال الديكور أع –أعمال قص الشعر  –أعمال البيع  –أعمال المستودعات  –أعمال المقاسم والهواتف والاتصالات  –الكتابية 

بيع المحروقات فى المدن الرئيسية  –مهن الكهرباء  –التعليمية بكافة تخصصاتها باستثناء التخصصات النادرة عند تعثر وجود الأردنيين 
  .خدم العمارات –الحراس والمراسلون  –السواقيين  –مهن الميكانيك  –
  .وزارة العمل ووزارة الداخلية 2
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خر دون شريطة موافقة آخر فى نفس القطاع أو فى قطاع آللعامل الأجنبى الانتقال من صاحب عمل إلى 
صاحب العمل بعد انتهاء مدة عقد العمل باستثناء قطاع الزراعة الذى يسمح فقط للعمال بالانتقال فى داخل 

خر فى قطاع آلى االمفعول، فيسمح بانتقال العامل من صاحب العمل  يأما إذا كان عقد العمل سار . القطاع
لى اخرى، فلا يسمح بانتقال العامل أما فى القطاعات الأ  .الزراعة والإنشاءات بشرط موافقة صاحب العمل

خر إلا بعد مضى ستة أشهر من العمل لدى صاحب العمل وبشرط موافقة صاحب العمل آصاحب عمل 
  .والوزارة المختصة يتم إلغاء تصريح العمل الأصلى وإصدار تصريح عمل جديد برسوم جديدة

  

  مهاجرينال سياسات حماية حقوق - ت
فقد اتبعت الأردن   .ذى به فيما يتعلق بسياسات وجهود حماية العمالة الوافدةوأخيراً تمثل الأردن مثال يحت

  :عدة إجراءات بهدف حماية حقوق العمالة الوافدة، منها
تعليمات وشروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين شرط  ت، تضمن2005منذ شهر سبتمبر  -1

مل يقوم باستقدامه لضمان حقوق العامل، وقيمة تذكرة السفر يلزم صاحب العمل بدفع كفالة بنكية عن كل عا
، وذلك للتصرف فيها بقرار من الوزير أو من يفوضه فى حال إخلال صاحب العمل يى بلده الأصلاللإعادته 

ة أو قانون العملأو العامل بأى من الالتزامات الواردة فى التعليمات المعني.  
الخاص بتنظيم المكاتب الخاصة العاملة فى  2003لعام  3رقم بإصدار نظام  2003قامت الأردن عام  -2

يمكّن وزارة العمل من مراقبة عمل هذه  يوالذ  .استخدام واستقدام غير الأردنيين العاملين فى المنازل
وكذلك يمنحها سلطة اتخاذ إجراءات رادعة فى حالة   .المكاتب للتأكد من التزامها بالقواعد المنصوص عليها

 .ت المتعلقة بحماية حقوق العمالة الوافدةاالمكاتب للتنظيمخرق هذه 
حاولت حل مشكلة عدم  يالدولة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الت يتعتبر الأردن ه -3

، أعلنت وزارة العمل الأردنية عن البدء فى 2003يناير عام  يفف  .تغطية قانون العمل للعمالة المنزلية
عمل خاص بالنسبة لغير الأردنيين العاملين فى المنازل بالتعاون مع صندوق تنمية المرأة التابع  تطبيق عقد

لى حماية هذه النوعية من العمالة، وتعمل على سد فجوة اويعتبر هذا العقد بمثابة أداة تهدف   .للأمم المتحدة
 .1(ILO, 2004;Baldwin-Edward, 2005)عدم تضمينهم فى قوانين العمل 

  
  ورعاية المهاجرين ودمجهم فى مجتمعات دول المهجر  لهجرة الخارجةاسياسات  -2

فمنذ  . تقوم بتطبيقها فيما يخص الهجرة الوافدة يتتبنى الأردن سياسات هجرة خارجة معاكسة تماماً لتلك الت
مم المتحدة ووفقاً لتقرير الأ  .تتبنى الأردن سياسات الباب المفتوح فيما يخص الهجرة الخارجة 2الستينيات

                                                            

 :د عدد من الشروط التى تعتبر مبادرات جديرة بالذكر فى هذا المجال وهىويتضمن هذا العق 1
وهو ما يعتبر أمر منتشر فى دول أخرى وخاصة دول الخليج حيث يتم . يمنع صاحب العمل من سحب جواز سفر العامل والاحتفاظ به - 

  .سحب جواز السفر لضمان عدم هروب العامل ويمثل انتهاك واضح لحقوق الإنسان
 .أن يتم دفع الأجور خلال سبعة أيام بحد أقصى من تاريخ استحقاقها، ويجب أن يتم توقيع إيصال بذلك من كلا الطرفين بيج - 
تحديد يوم واحد فى الأسبوع كراحة أسبوعية للعامل، بينما نجد أنه فى بعض الدول الأخرى مثل الإمارات لا يحصل عمال المنازل على  - 

 .أى راحة أسبوعية
د العقد حد أدنى لأجور عمال المنازل غير الأردنيين يتعادل مع ذلك الخاص بالعمالة الأردنية فى الوظائف المماثلة، وبالتالى يعمل يحد - 

  .على القضاء على التمييز فى الأجور بحسب الجنسية الذى تضمنته عقود العمل فيما سبق
ريح خروج، وكان ذلك فى إطار الرغبة فى السيطرة على المهاجرين كان يتطلب الخروج من الأردن الحصول على تص 1962قبل عام  2

وذلك فى أعقاب الانقلاب الذى تعرضت له البلاد فى . إلى الخارج لتلافى وجود أى معارضة من المواطنين فى الخارج لنظام الحكم
ح الخروج وتبنى سياسات الباب المفتوح إلا أنه تم التخلى عن تصري. martial law (Brand, 2007)وما تبعه من إعلان قانون  1975

  .فى إطار الاتجاه إلى تشجيع الحريات الشخصية 1962للهجرة الخارجة منذ عام 
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السابق الإشارة إليه، تعتبر الأردن أحد الدول الإحدى عشر على مستوى العالم التى أعربت عن  2005لعام 
لى استخدام الأردن الهجرة الخارجة ا يويرجع ذلك بشكل أساس  .رغبتها فى زيادة عدد الهجرة الخارجة

المواطنين من تحقيق مستوى ذلك لتمكين كما سبق وأشرنا، وك يكحل لمشاكل البطالة فى الاقتصاد المحل
. مستويات الدخول الذي تشهده الأردن منذ أواخر الثمانينياتلمعيشة أفضل خاصة في ظل الانخفاض النسبي 

فعلى   .للدخل القومي الأردني يوأخيراً للأهمية التي تحتلها تحويلات العاملين في الخارج كمصدر أساس
وحتى منتصف التسعينيات شهدت رجوع العديد من المواطنين  لثمانينياتالرغم من أن الفترة منذ منتصف ا

ات في يتجاه ارتد منذ منتصف التسعينإلا أن هذا الا  .الأردنيين وبالتالي انخفاض التحويلات كما سبق وأشرنا
 - ج ومنذ ذلك الوقت أخذت أعداد المهاجرين في الخار  .أعقاب توقيع معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل

ح في هو موضكما  2007ألف مهاجر في  800في التزايد حتى وصلت إلى حوالي  -  وبالتالي التحويلات
  ).3(و) 2(شكلي رقم 

  
 2001سبتمبر عام  11إلا أنه بعد أحداث  . لى دول أمريكا الشمالية وأستراليااوقد كانت معظم هذه الهجرة 

            ماراتصة المملكة العربية السعودية والإلى دول الخليج مرة أخرى وبخاااتجهت هذه الهجرة 
(Del Bel-Air, 2007).   لى اون المهاجرين ؤلم تتطرق السياسات لش 1973وحتى  1962وخلال الفترة من

للدخل في  يالخارج بل اقتصر الأمر على التأكد على أهمية تحويلات العاملين في الخارج كمصدر أساس
  .ية خلال تلك الفترةإطار خطط التنمية الاقتصاد

  
  
 
  
  

  
  
  

  )2(شكل رقم 

 ى الأردنالهجرة الوافدة والخارجة وصافى الهجرة ف
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  De Bel-Air, 2007 :المصدر
  

  
بشيء من أولى محاولات تناول شئون العاملين في الخارج  1975-1973وتضمنت خطة التنمية للفترة من 

واقترحت   .وأوضحت أهمية دور الحكومة في رعاية شئون وحقوق هؤلاء المهاجرين في الخارج  .التفصيل
ات ثنائية بين الأردن والدول المتلقية للعمالة الأردنية لضمان استفادة هؤلاء المغتربين من يأن يتم عقد اتفاق

ون ؤن تتولى سفارات الأردن في هذه الدول رعاية شأكما اقترحت  . قوانين العمل في الدول المتلقية
  .مالةتبنّت الخطة مبدأ التعليم والاستثمار البشري بغرض تصدير الع وأخيراً  .المغتربين

  
وعليه لم يتم تبنّي سياسات محددة ومستقلة فيما يتعلق بالمهاجرين في الخارج إلا منذ منتصف الثمانينيات، 

وحتى  1985وكان ذلك في شكل مؤتمرات سنوية للمغتربين منظمة من قبل وزارة العمل خلال الفترة من 
ناقشة المشاكل التي يواجهونها حتى ين في الخارج الفرصة لميوذلك بغرض منح المغتربين الأردن  .1989

. الأردن ستثمار فيالاتتمكن الحكومة من الاستجابة إليها ومحاولة حلها، بالإضافة إلى تشجيع المغتربين على 
 .(Del Bel-Air, 2007;Brand, 2007)هذه المؤتمرات  فخل يويرى البعض أن هذا الهدف الأخير كان هو الهدف الأساس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)3(شكل رقم   

)2003-1961( خلال الفترة التحويلات  فى الأردن   
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  De Bel-Air, 2007 :رالمصد

  
  
  

بحضور الملك عبد االله، إلا أن هذا المؤتمر شمل المغتربين  2001وبعد فترة انقطاع تم عقد مؤتمر آخر عام 
  . من رجال الأعمال فقط، بعكس المؤتمرات السابقة التي تضمنت كل أنواع المغتربين

ب تمثيل تجاري تابعة لها بغرض ربط وفي نفس الإطار قامت السفارات الأردنية في الخارج بإنشاء مكات
 يةالأردنالعمل كما تعمل وزارة   .عرض وطلب العمالة بين الأردن والدول الآخرى وخاصة دول الخليج

  .(Del Bel-Air, 2007)على تقديم معلومات حول مكاتب توظيف الأردنيين في الخارج 
  

ي الأردن سياسات الباب المفتوح تجاه تبنّ وعلى الرغم من الأهداف السياسية والاقتصادية التي تكمن خلف
إلا أن هذه السياسات تفرض بعض المخاوف فيما يخص مشكلة  ،هجرة العمالة الأردنية الماهرة إلى الخارج

نزيف العقول وكذلك إعاقة تحقيق برامج الاصلاح الاقتصادي المستهدف حيث ترتكز برامج الاصلاح على 
الذي يعتمد و وهو ما يتطلب تطوير وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات ،جياجعل الأردن مركز إقليمي للتكنولو

لى الخارج وما يترتب عليها من نزيف افإن هجرة العمالة الماهرة  مومن ثَ  .بدوره على العمالة الماهرة
  .(Del Bel-Air, 2007)عقول قد تعوق تحقيق هذه الأهداف التنموية 

  أو الهجرة الإجبارية 1سياسات متعلقة بأمور اللاجئيين -3

                                                            

ويعتبر الفلسطنيين المسجلين لدى مفوضية الأمـم المتحـدة لشـئون اللاجئيـين     . 1951لم تقم الأردن بالتوقيع على معاهدة جنيف لعام  1
فقط كلاجئيين أما أي لاجئ من جنسـيات    .United nations relief and work agency for Palestine refugees in the Near Eastالفلسطنيين 

  .(Del Bel-Air 2007)أخرى فتعتبره زائر أو مهاجر مؤقت 
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فيشكّل  . لى إجمالي عدد السكان في الأردن من أعلى النسب على مستوى العالماتعتبر نسبة اللاجئين 
من إجمالي سكان % 30حوالي  UNRWAنيين المسجلين وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة ياللاجئين الفلسط

ن من مختلف الدول العربية، حيث أدت ات اللاجئيدن العديد من موجت الأرتلقّ ،وبالإضافة إلى ذلك  .الأردن
لى نزوح موجة جديدة من اللاجئين ا 2003وانهيار نظام صدام حسين في  2000الانتفاضة الفلسطينية عام 

كما بدأ العديد من السوريين في الاستثمار في الأردن بعد اغتيال   .نيين من الضفة الغربية والعراقيينيالفلسط
وكانت آخر موجات   .وما ترتب على ذلك من أزمة بين لبنان وسوريا 2005فبراير رفيق الحريري في 

حيث قُدر عدد  ،بعد اندلاع الحرب بين حزب االله وإسرائيل 2006الهجرة الإجبارية التي شهدتها الأردن عام 
  .لى لبنان مرة أخرىاألف شخص إلا أن معظمهم رجع  30اللاجئين بحوالي 

  

  لسطينيينللاجئين الفاهجرة رادعة لسياسات  - أ
وكذلك  1948وكما سبق وأشرنا تبنّت الأردن سياسات الباب المفتوح بالنسبة لللاجئين الفلسطينيين منذ عام 

فتم رفض   .2001إلا أنها بدأت في انتهاج سياسات أكثر تقييداً منذ عام  . 1991بعد حرب الخليج عام 
 ،جراءات لتقييد دخولهمإبعت عدة تحيث ا  .2001ة عام دخول عدد كبير من الفلسطينيين من الضفة الغربي

منها ضرورة الحصول على تصريح دخول من السلطات الأردنية وإيداع وديعة مالية بدأت بسبعة آلاف 
وذلك كضمان لمغادرة البلاد بعد إنهاء فترة التصريح   .لى ألفين دينار بعد ذلكاإلا أنه تم تخفيضها   .دينار

كما اقتصر منح التصريح فئات   .صادرة هذا الإيداع وترحيل من لا يلتزم بمدة الترخيصويتم م  .الممنوح
  .والمرضى والطلاب في الجماعات الأردنية 1رت الإقامة الأخضر وليس الأصفرامعينة وهي حاملي ك

  
حيث ساد  رجاع هذه النزعة الحمائية تجاة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن إلى الاعتبارات الأمنيةإويتم 

مع رجوع الفلسطينيين  1991و 1967و 1948مماثل لذلك الذي حدث عام  نزوح جماعىتخوف من حدوث 
لى امحاولات بعض السياسيين الإسرائيلين التي هدفت  منعكما هدفت الأردن من ذلك إلى   .من الكويت

  . ن دولة فلسطينية مستقلةلى موطن بديل للفلسطينيين خاصة مع استمرار الإخفاق في تكوياتحويل الأردن 
  

  سياسات منظمة لهجرة اللاجئين من الجنسيات الاخرى  - ب
لى امن الجنسيات الآخرى من العرب خاصة العراقيين لم تخضع ) اللاجئيين(إلا أن دخول الهجرة الإجبارية 

ن عدة رداتبعت الا 2006فخلال الفترة منذ التسعينيات مع بداية الحرب وحتى   .هذه النزعة الحمائية
و مهاجرين مؤقتين أإجراءات لتسهيل دخول وإقامة العراقيين في أراضيها وذلك بالرغم من اعتبارهم زائرين 

ومن هذه الإجراءات منح أي عراقي يدخل الأردن إقامة مؤقتة لمدة أسبوعين وبعدها يجب   .جئينوليس لا
. لى شهريناوالتي يمكن مدها بعد ذلك  . هرلى وزارة الداخلية للحصول على إقامة مؤقته لمدة شاعليه التقدم 

. ألف دولار في بنك أردني 150و 70كما سمح لهم بالحصول على ترخيص إقامة من خلال إيداع ما بين 
ك وإيجار العقارات وبالإضافة إلى السماح لهم بتملّ، السماح لهم بشراء جواز سفر أردني محدود المدة كما تم

عدد العراقيين النازحين إلى الأردن  وبالتالى شهد. همن انتهت مدة ترخيص كما تم التغاضي عن. والأراضي
ألف  300- 250عراقيين في الأردن إلى حوالي لوصل عدد ا 2003في إبريل ف خلال هذه الفترة، كبيرة زيادة

  .ألف شخص 750عف العدد إلى حوالي تضا 2006عام شخص وبحلول 
  

                                                            

  .ي الضفة الشرقيةحاملي الكارت الأخضر هم فلسطينيين مقيمين في الضفة الغربية أما حاملي الكارت الأصفر فهم من الإقامة الدائمة ف 2
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يل دخول وإقامة العراقيين في جذب كميات كبيرة من رأس المال تسه الهادفة إلى وقد نجحت هذه السياسات
ل العراقيين النازحين من العراق فوصل حجم الاستثمارات الأجنبية في العقارات في الأردن بقالأجنبي من 

  .2005مليون بمنتصف عام  82,8وإلى  2004مليون دينار في منتصف عام  44,7حوالي 
  

فنادق في الأردن بواسطة ثلاث عراقيين في نوفمبر  أربعرهابية التي تعرضت لها إلا أنه نتيجة العمليات الإ
يتم الاعتراف بذلك على لم دة تجاه المهاجرين العراقيين وإن ي إجراءات مقيبدأت الأردن في تبنّ ،2005عام 

ول الأردن في ومن أمثلة هذه الإجراءات منع السيارات حاملة التراخيص العراقية من دخ  .المستوى الرسمي
كما تم اشتراط أن يكون العراقيين  . لا إذا قام مالكها بإيداع مبلغ مساوي لقيمة السيارةإ 2006بداية عام 

ها في المسموح لهم بدخول الأردن من حاملي نوع جديد من جوازات السفر الإلكترونية التي لم يتم إصدار
وتم منع   .اجرين العراقيين من غير حاملي هذا الجوازوبالتالي كان معظم المه ،العراق إلا قبل ذلك بشهرين

وبدأت السلطات الأردنية في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من   .سنة 35إلى  18دخول الذكور من 
بدأ  2008ذ مايو عام ومن . العراقيين الموجودين في الأردن كما تم رفض تجديد إقامة من تنتهي مدة إقامته

  .رات الدخول أكثر تعقيداًيمنح تأشلتطبيق نظام 
  

قتصاد وأن الا  .ونخلص من العرض السابق أن الأردن تعتبر دولة صغيرة الحجم نسبياً ذات موارد محدودة
الحساسية  وبالتالي يعتبر شديد ،جاورة سواء فلسطين أو دول الخليجالمحلي يعتبر شديد الارتباط بالدول الم

تها الأردن تجاه الهجرة الوافدة التالي فإن السياسات المختلفة التي تبنّوب  .عدم استقرار تشهده هذه الدول لأي
لت في هذا الإطار وارتبطت بالاعتبارات السياسية والاقتصادية المتعلقة بالنمو والخارجة وكذلك اللاجئين تشكّ

التحكم في  ات علىيوقد اقتصرت هذه السياسات منذ منتصف الثمانين  .الاقتصادي تحت مظلة الوحدة العربية
 يبينما تركت إقامة الإطار المؤسس ،يلات العمالة الأردنية في الخارجدخول وإقامة غير العرب وجني تحو

 اللازم لتنظيم وإدارة هذه الهجرة ولتقديم الحماية والمساعدة لللاجئين للمؤسسات الدولية وبشكل خاص الأمم 
  .المتحدة

   
  يدول مجلس التعاون الخليج

  
فخلال   .الهجرة إلى منطقة الخليج كثيراً عن الهجرات المعاصرة الأخرى على نطاق العالم تختلف ظاهرة 

بضعة عقود شهدت منطقة الخليج تغيرات جذرية في تركيبة السكان وقوة العمل، فصارت القوة العاملة 
. المواطنين الوافدة أغلبية مهيمنة في جميع دول الخليج وفي بعضها أصبح غالبية السكان أنفسهم من غير
مر في حقبة وبدأت الهجرة الحديثة ذات الارتباط بالنفط بمنطقة الخليج بدولة البحرين والكويت أول الأ

وكانت عمان آخر دولة خليجية تنضم لركب الدول الرئيسية   .ات، ثم امتدت لباقي دول المنطقةيالاربعين
أمام العالم الأسلوب الوحيد لتتمكن هذه الدول من  وقد كان فتح أبواب سوق العمل . المستقبلة للعمالة الوافدة

المضي قدماً في النمو الاقتصادي لأنها كانت تمتلك فائض رأسمالي وتعاني من نقص حاد في العمالة على 
 .(Shamsi, 2006; Shah, 2008) المستويات المهارية كافة

  
ات في أعقاب ارتفاع أسعار النفط ليلبي حاجة قطاع يوبدء استقدام العمالة الأجنبية في منتصف السبعين

ع الكبير في أنشطة الخدمات الأعمال والدولة آنذاك إلى القوى العاملة اللازمة لمشاريع البنية التحتية والتوس
والتجارة والمقاولات وغيرها في ظل نقص واضح في إعداد القوى العاملة المواطنة التي كان قطاع الدولة 

  .(Ditto, 2006) ذاك القناة الأساسية لتشغيلهاالحديثة آن



33 
 

   
يظهر التطور التاريخي للهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقدين ) 3(ووفقاً للجدول رقم 

ففي دولة الإمارات ارتفعت   .إلى الثلاثة عقود الماضية، ويظهر بوضوح غلبة نسبة المغتربين لعدد السكان
عام % 71.4إلى  1975عام % 58.9إلى  1960عام % 2.4إجمالي تعداد السكان من  نسبة المهاجرين إلى

وتعتبر . 2005عام % 78.3إلى  1960عام % 32وفي قطر نجد أيضاً ارتفاع هذه النسبة من   .2005
الإمارات وقطر حالة استثنائية لتزايد أعداد المهاجرين وغلبة عنصر المهاجرين على السكان الأصليين بشكل 

% 5.6ما يعادل  1960وتمثل عمان الحالة الأقل تأثيراً بتزايد نسبة المهاجرين، فقد بلغت عام   .ارخص
  .2005عام % 24.4ثم انخفضت إلى  1995عام % 26.3وصلت إلى 

  
  )3(جدول رقم 

  2005 -1960تطور الهجرة الوافدة لدول مجلس التعاون الخليجى خلال الفترة 
(%)

 الدولة 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

  الإمارات العربية المتحدة 2.4 18.0 29.3 58.9 70.8 71.5 71.2 70.5 70.4 71.4
  المملكة العربية السعودية 1.6 3.3 6.2 12.8 20.0 26.4 29.6 24.7 23.9 25.9
  قطر 32.0 48.7 61.4 69.6 72.2 78.2 79.1 77.2 76.0 78.3
  الكويت 32.6 51.1 62.3 65.7 69.6 71.1 72.4 58.7 62.2 62.1
  البحرين 17.1 20.1 17.3 22.1 29.8 33.1 35.1 37.5 37.8 40.7
عمان 5.6 5.8 5.4 8.2 15.2 21.4 24.5 26.3 24.8 24.4

  
 Shamsi(2006) :المصدر
  
  

  مراحل تطور السياسيات المنظمة للهجرة الوافدة فى دول الخليج
  

  نياتفترة السبعي: أولاً
ولابد  . دارتهإوقد صاحب هذا التيار المتزايد من الهجرة إلى دول المنطقة مجموعة من السياسات لتنظيمه و

من الإشارة هنا إلى أن سياسة الهجرة والعمالة في بلدان الخليج قد مرت بتغيرات أساسية منذ أواخر 
فكانت   .ة سياسة هجرة ليبرالية إلى حد ماات اعتمدت الدول الخليجييففي فترة السبعين  .السبعينات حتى الآن

ة يمارات تم توجيه العوامل السياسففي الكويت والإ  .ة وغير اختيارية وتعتمد على الكفاءةتتميز بأنها حر
كما أعطت أولوية للوفاء   .رافية نحو عدم تنفيذ شروط الدخول للعمالة الوافدةغوالاقتصادية والديمو

م في النمو السكاني لهذه أكثر من تركيزها على القضايا السياسية والأمنية والتحكّباحتياجات القوى العاملة 
تسهيل متطلبات الدخول للعمالة  1975وفي السعودية وبقية دول الخليج أعلنت الحكومات عام   .العمالة

طلب  وظفين في حاجة إلىموعلى هذا الأساس لم يعد ال . الوافدة من الغرب والأقطار الأخرى الصديقة
شيرة للعمال الوافدين كل على حدة، ولكنهم أصبحوا قادرين على الحصول على تأشيرات جماعية طالما أت

كما تم تشجيع  ،والأكثر من ذلك أنه تم إعفاء هذه العمالة من ضريبة الدخل. أنهم في حاجة إلى هذا العدد
 . (Shamsi, 2006)الشركات الأجنبية على استيراد ما تحتاجه من عمالة 

  الآن فترة الثمانينيات وحتى: ثانياً
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ات مرت سياسات الهجرة بتغير ملحوظ نتيجة التأثيرات السلبية لغلبة يات وأوائل الثمانينيإلا أنه بنهاية السبعين
تتضح في شكل اختلال في  هذه التأثيرات بدأت معالم ونتائج وقد  .المغتربين على عدد السكان في هذه الدول

واختلال التوازن بين عرض القوى العاملة والطلب  ،ة وسوق العمل والقيم الثقافية والاجتماعيةالبنية السكاني
وقد برزت   .وإشكالية توفّر عمالة ملائمة للاقتصاديات الجديدة المرتبطة بالمعلومات والاتصالات ،عليها

ت التي أوجدت أنماط جديدة سيطرة الشركات الكبرى متعددة الجنسيا أهمية هذه الاشكالية الأخيرة مع زيادة
من الهجرة، كما خلقت منافسة قوية في سوق العمل بسبب قضية العمالة المهاجرة والتي تتمتع باستخدام 
التقنية العالية، مما أبرز قضية أخرى تعتبر بمثابة تحدي آخر وهي عدم ملائمة المخرجات التعليمية للعمالة 

   .(Ditto, 2006; Shamsi, 2006) بشكل عام والعمالة المواطنة بشكل خاص
  

ويعد أهم تحدي يواجه سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي هو ظهور مشكلة البطالة بين مواطني 
وما بعدها وفي  2003عام % 12.5إلى  1999عام % 7.6فقد ارتفع معدل البطالة من   .دول المجلس

  .(Shah,  2008) 2003عام %15البحرين وصل معدل البطالة إلى 
  

وتبدو هذه المشكلة غير مقبولة في ضوء الحجم المتواضع لقوة العمل في دول المجلس وهو ما يعد من أهم 
بالإضافة إلى التأثيرات السلبية التي  . ي سياسات تقلّص حجم العمالة المهاجرة في المنطقةالدوافع أمام تبنّ

غير مباشر على حجم الاستثمار في دول المجلس، تحدثها عملية التحويلات للعمالة الوافدة بشكل مباشر أو 
وفي الوقت الحاضر يعتبر التحدي   .وكذلك تأثيرها السلبي على اقتصاديات دول المجلس وميزان المدفوعات

الأكثر جدية هو مواجهة ما يقر على مستوى العالم كحقوق المهاجرين في إطار حقوق الإنسان، وما يترتب 
ن ونظم قد تكون عرضة للتعديل من أجل درء مخاطر ما قد تنطوي عليه على ذلك من سياسات وقواني

  . (Ditto, 2006; Shamsi, 2006)إشكالية المهاجرين وحقوق الإنسان 
  

وقد انعكس هذا الاتجاه لتخفيض نسبة المغتربين في دول الخليج في إطار المسح الذي أجرته الأمم المتحدة 
وفقاً لهذا المسح  . (Shah, 2008; UN,2006)المهاجرين منها وإليها حول آراء دول العالم فيما يخص نسبة 

اعتبرت كل دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء البحرين شارة إليه السابق الإ) 2(كما يظهر من جدول رقم 
مستوى الهجرة مرتفع أكثر من اللازم وأوضحت رغبتها في تخفيضه بينما اعتبرت البحرين مستوى الهجرة 

  .م وأوضحت رغبتها في الحفاظ عليهملائ
  

 ـات في ممارسة تحكّم شديد في السـماح  يوعليه، بدأت السلطات في هذه الدول منذ منتصف الثمانين دخول ل
العمالة الوافدة وظهرت السياسات والإجراءات والتنظيمات التي تهدف إلي تقليص العمالة الاجنبية فـي تلـك   

حلال بوصفه سياسـة وطنيـة لتـوطين    ر ظهرت جهود التوطين والإوفي هذا الإطا  .(Shah, 2008)الدول 
وتبذل دول الخليج الست في إطار هذه السياسات جهوداً لتحجيم أعداد   .الوظائف في القطاعين العام والخاص

ية عدة برامج وسياسات تختلف في مضمونها وأساليب تنفيذها ما بين دولة وأخرى وفقـاً  العمالة الوافدة متبنّ
  .ارات سياسية واقتصادية واجتماعية خاصة لكل منهالاعتب

  
 ـ  ىفالتوطين يعني الإحلال التدريجي للعمالة الوافدة ضمن خطة وطنية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، عل

وقد تم وضع عدة سياسات وخطط للتوطين والإحلال   .أن تتضمن هذه الخطط الإعداد الكافي للعمالة الوطنية
ومـن أهـم    (Shamsi, 2006)ج كمجموعة إقليمية أو على مستوى كل دولة على حدة على مستوي دول الخلي

  :(Ditto, 2006; Shamsi, 2006)الجهود على مستوى الدول على سبيل المثال لا الحصر هي 
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استضافت البحرين في السابع من مايو عـام  : اجتماعات المائدة المستديرة بالبحرين لوزراء العمل الخليجيين •
ماع المائدة المستديرة بين وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لـدول الخلـيج   اجت 1998

ومنظمة العمل الدولية وتم التأكيد على ضرورة تطوير أنظمتهم ومؤسساتهم والعمل على الحد مـن العمالـة   
 .الأجنبية

 
أقـر وزراء   1998أكتوبر عـام   خلال اجتماعهم بالكويت في: اجتماع وزراء الصناعة الخليجيين بالكويت •

الصناعة بدول مجلس التعاون استراتيجية صناعية موحنت العديد مـن  دة لدول مجلس التعاون الخليجي تضم
بحد % 75البنود ومنها العمل على زيادة نسبة إسهام العمالة الوطنية والفنية والمهنية في قطاع الصناعة إلى 

 .2020أدنى بحلول عام 
 

أكد المسئولون بالمكتب التنفيذي لمجلـس وزراء  : التنفيذي لمجلس لوزراء العمل بدول المجلسجهود المكتب  •
العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون عن اعتزام المكتب إجراء دراسة مقارنة لقـوانين وأنظمـة   

دف إيجـاد القواسـم   التأمينات الاجتماعية بدول المجلس للوصول إلى النصوص المتماثلة في هذه الأنظمة به
جتماعية يعد أحد أهـم  التباين في منظومة التأمينات الا المشتركة لتوحيد هذه الأنظمة وتقريبها على اعتبار أن

ه المكتب نحـو إعـداد   تحول دون انسياب العمالة الوطنية بين دول المجلس، فضلاً عن توج يالمعوقات الت
عماليـة  نبية وإعداد تقرير مسحى للتعرف على واقع التركيبة الدراسة حول أنشطة مكاتب استقدام العمالة الأج

  .الواحدة في الدول الأعضاء
  

وفي واقع الأمر لا توجد سياسات هجرة معلنة في دول مجلس التعاون بدءً من تزايد تدفق المهـاجرين مـع   
لقوانين لاسـتقدام  إنما انعكس وجود هذه السياسات في مجموعة من النظم وا. منتصف السبعينيات وحتى الآن

وعبر مراحل تطور دول المجلس وفـي ضـوء     .لون في الواقع قوة العمل المهاجرةالمهاجرين والذين يشكّ
المستجدات والتغيرات الإقليمية والعالمية الاقتصادية والسياسية برزت الحاجة إلى الكثيـر مـن المراجعـات    

ميعاً لم تأتي في ظل رؤية شاملة ودراسة وتخطـيط  إلا أنها ج  .والاستخدامات لبعض هذه النظم والتشريعات
إلا أنه بالرغم من ذلك جاءت هـذه الـنظم     .مما أوجد بعض القصور في معالجة قضايا الهجرة وقوة العمل

والتشريعات لتواكب طبيعة تدفق هجرة العمالة الوافدة ولتخلق نوعاً من التوازن في عرض قوة العمل الوافدة 
ويمكن الإشارة إلى أهم ما تعبـر    .ر تتيح مجال الاستفادة من القوى العاملة المحليةمن جانب ومن جانب آخ

  :(Shamsi, 2006)عنه هذه الأنظمة والقوانين 
  

هناك سيطرة شديدة تفرضها أقطار الخليج على حركة القوى العاملة الوافدة إليها، وهي سيطرة مزدوجة : أولاً •
ووزارات العمـل والشـئون   ) الدخول وإجراءات الإقامة والترحيـل  تأشيرات(تشارك فيها وزارات الداخلية 

لـيس سـوى    - مـثلاً  –والواقع الراهن للعمالة الآسـيوية    ).بطاقات العمل –ترخيص العمل (الاجتماعية 
 .خروج عليها محصلة لهذه السيطرة الشديدة ولا يمكن أن يكون خرقاً لها أو

 
العربية، غير ما تصادفه من مواد في قانون العمل القطـري وقـرار   لا توجد شروط لأفضلية العاملة : ثانياً •

 .المقررة للعمالة العربية في دولة الإمارات% 30نسبة الـ
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 ،إن رغبة أقطار الخليج في إحلال القوى العاملة الوطنية محل القوى العاملة الوافدة تعتبر رغبة أكيدة: ثالثاً •
ا القصور في الموارد البشرية، وقلة مخرجات التعليم والتدريب، ولكن تحول دون تحقيقها عوامل عديدة، منه

 .والاستعلاء على الأعمال اليدوية، وسهولة تحقيق دخل معقول لمجرد المواطنة
 

فإن السمة المشتركة دون استثناء بين أقطار الخليج هي غياب نظام دقيق لمعلومات سوق العمل، : أخيراً •
الجتها وتبادلها من أجل التحكم في حركة القوى العاملة ودرء المخاطر يمكّن هذه الأقطار من جمعها ومع
  .المترتبة على تدفق العمالة الأجنبية

  
  :لى ثلاث مجموعات أساسية وهياوفي هذا الإطار يمكن تقسيم سياسات الهجرة الراهنة لدول الخليج 

 . جانبقامة وعمل الأإالأمور المعتادة المتعلقة بتلك التي تختص بتنظيم  .1
 .وغير الشرعيةتقليص الهجرة الشرعية و لى توطين الوظائفاتهدف  تلك التي .2
 .وافدةختص بحماية حقوق العمالة التلك التي ت .3

  
  وعمل الأجانب قامةإ تنظيمسياسات  -1

لى دول الخليج هو العمل، وعليه فإن معظم سياسات تنظيم الهجرة في هذه ايعتبر الهدف الرئيسي من الهجرة 
وتعتبر العمالة الأجنبية في دول   .1الزيارة على تنظيم وإدارة الدخول والإقامة بغرض العمل أو ركزالدول تُ

وعليه   .الخليج بمثابة عمالة مؤقتة تبعاً لمدة عقد العمل ولا تسمح لها بالحصول على إقامة دائمه أو جنسية
وكذلك مدة   .لمؤقتة والتابعيين لهامية على إدارة وتنظيم دخول وتدفق هذه العمالة ايتركز السياسات التنظ

  .إقامتها داخل الدولة
  

الهجرة الوافدة في دول الخليج فلا يجوز لأجنبي دخول البلاد إلا إذا استوفى  اقامة وتتشابه سياسات تنظيم
  :الشروط التالية 

ة أن يكون حاملا لجواز سفر ساري المفعول صادر من سلطات بلده أو أي سلطة معترف بها من وزار -1
 .الداخلية في الدولة الراغب الدخول إليها 

 
 .أن يكون استقدام الأجنبي من خلال كفيل من المواطنين أو من المقيمين -2
 
لى تأشيرة عمل اويمكن تحويلها  -  2الحصول على تأشيرة دخول للبلاد، والتي قد تكون بهدف الزيارة -3

) صاحب العمل(يها بناءً على طلب من الكفيل أو تكون بهدف العمل منذ البداية ويتم الحصول عل – بعد ذلك
لى أن أنظمة استقدام العمالة اوتجدر الإشارة   .لاستقدام هذه العمالة مع تحديد نوع العمل الذي يقوم به

الأجنبية في دول الخليج تشترط ألا يكون هناك عمالة محلية يمكنها القيام بالعمل الذي يستقدم العامل الأجنبي 
) 51/م(، نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2004انون العمل القطري لعام ق( . للقيام به

                                                            

. إلا أنها تمثل نسبة بسيطة جداً من المهـاجرين إليهـا   transitذلك باستثناء دبي والإمارات التي تسمح بمنح تأشيرات دخول سياحية و 1
  .(Suter, 2005)وتعتبر أكبر أنواع التأشيرات انتشاراً هي تأشيرة الزيارة والعمل 

ويمكن تحويلها إلى تأشـيرة  . ة زيارة من مواطن أو مقيم بالدولة معتمدة من الجهة المختصةتصدر تاشيرة بهدف الزيارة بناء على دعو 1
 (Suter, 2005).الذي سيعمل عنده العامل المراد تحويل تأشيرته وبشروط معينة) الكفيل(عمل بناءً على طلب من صاحب العمل 
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حول شروط الحصول على تصاريح عمل الأجانب في البحرين، قرار  1994لعام  8، قرار رقم 2006لعام 
 ).بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب بالكويت 1987لعام  640وزاري رقم 

 
خلال مدة معينة تختلف من دولـة   فىالبلاد الحصول على ترخيص إقامة ى الأجنبي الذي دخل يكون عل -4
مـع إمكانيـة    2أخـرى  الىوتختلف المدة القصوى لترخيص الإقامة الممنوح أيضاً من دولة   .1لى أخرىا
لعمل لدى صـاحب  كما لا يجوز تحويل الإقامة ل  .بمدة معينة غالباً ما تكون شهر ولكن قبل إنتهائهاديدها جت

وكـذلك بنـاءً علـى      .لى إقامة للعمل لدى صاحب عمل آخر إلا بتصريح من الجهة المختصةاعمل معين 
 3قانون  رقـم   و 1987لسنة  640قرار وزاري رقم ( . موافقة صاحب العمل التي صدرت الإقامة بكفالته

ل مثل الإمارات حد أدنـى للمـدة   كما قد تشترط بعض الدو  ).2006ونظام العمل السعودي لعام  1963لعام
   .(Suter, 2005) الزمنية التي يكون العامل قد قضاها بالفعل في العمل لدى الكفيل الأصلي

  
 . كما تضع هذه الدول شروط لالتحاق الأسر بالعائل وغالباً ما يتم ربط هذه الشروط بحد أدنـى مـن الأجـر   

، (Shah, 2008) دينار كويتي كشرط لاستقدام أسـرته  250فمثلاً في الكويت يشترط ألا يقل مرتب العائل من 
 4000درهم إماراتي، بالإضافة إلى مصاريف الإقامـة أو   3000وفي الإمارات يشترط ألا يقل المرتب عن 

وفي كثير من الأحيان يكون مرتب العامل الأجنبي أقل مـن    .(Suter, 2005)درهم بدون مصاريف الإقامة 
كما يجب على العائل دفع رسوم سنوية مقابـل    .ن من إلحاق أسرته بهيتمكّ التالي لاالحد الأدنى المشترط وب

  .إقامة أسرته معه وتختلف قيمة هذه الرسوم من دولة لأخرى
  

ونظراً لاعتبار العمالة الوافدة في دول الخليج عمالة مؤقتة، فقد وضعت هذه الدول العديد من السياسات لمنع 
  :ائمة ولإصباغ صفة المؤقتية، منهاالوافدين من الإقامة الد

وفي معظم الأحيان يتم تحديد هـذه العقـود    . تحديد مدة لعقود العمل غالباً ما تكون لمدة عامين قابلة للتجديد •
حتى أن نسبة كبيرة من المغتـربين    .لى إقامة العامل في الدولة بصفة دائمة تقريباًالفترات طويلة مما يؤدي 

من % 16.3لى افمثلاً وصلت نسبة المغتربين المولودين في الكويت   .دتهم داخل الدولةفي هذه الدولة تم ولا
 .(Shah, 2009) 2007إجمالي المغتربين في الكويت عام 

 
ويلاحظ أنه غالباً ما يحظر منح الجنسية أو حتى الإقامة الدائمة في دول الخليج حتى بالنسبة للمولودين فـي   •

. المولودين في هذه الدول بالإقامة في الدولة تحت رعايـة الأب أو الأم ككفيـل  ويسمح للأطفال   .هذه الدول
 . عام لا يصح له البقاء في الدولة إلا إذا حصل لنفسه على ترخيص عمـل أوتعلـيم   21وبمجرد بلوغ الذكر 

  .(Shah, 2009)أما بالنسبة للإناث فيظلوا تحت رعاية الأب أوالأم ككفيل حتى يتزوجن 

                                                            

باللائحـة التنفيذيـة لقـانون إقامـة      1987لسـنة   640وزاري رقم  قرار(فمثلا تمتد هذه المدة إلى شهرين من تاريخ دخوله الكويت   1
لتنظـيم دخـول    1963لعام  3قانون رقم (  يوم تمتد إلى شهرين في الإمارات 30وفي كل من الإمارات وقطر تكون المدة ). الأجانب

  ).وإقامة الأجانب في قطر
لعـام   3قانون رقم (، وإلى ثلاث سنوات في الإمارات )1987م لعا 630قرار وزاري رقم (فتصل إلى خمس سنوات في حالة الكويت   2

وترتبط الإقامة بالغرض منها أي بمدة عقد العمل وتنتهي بإنتهاءه حتى ). 1963لعام  3قانون رقم (، وسنة قابلة للتجديد في قطر )1963
 1963 لعام 3وقانون رقم  1987لسنة  640رقم قرار وزاري (لو كان ذلك قبل نهاية مدة الإقامة الممنوحة ما لم تحول إلى غرض آخر 

  ).2006 ونظام العمل السعودي لعام
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 ;Suter, 2005) 1ن من امتلاك ملكية قابلة للنقل في كل من قطر والكويت وغيرها من دول الخليجمنع الوافدي •
Shamsi, 2006). 

 
كما سبق وأشرنا تشترط هذه الدول وجود شريك من المواطنين أوكفيل ليتمكن الوافدين من ممارسة أي عمل  •

 .(Shamsi, 2006) 2داخل البلاد
 

لبلاد حال استقالتهم أوالاستغناء عنهم أو انتهاء مدة عقد العمـل دون أن يـتم   قانون الحرمان من الإقامة في ا •
وفي بعض الأحيان يتم تحديد حد أدنى للمدة التي يجب على الوافد قضـائها خـارج   . تجديده قبل انتهاء مدته

 .(Shamsi, 2006)البلد بعد انتهاء عقد عمله أوالاستغناء عنه حتى يتمكن من الحصول على تصريح عمل جديد 
 

 .(Suter, 2005)عدم السماح للعمالة الوافدة بالاستفادة من أي برامج تدريبية  •
 

 .(Suter, 2005)منع انتماء العمالة الوافدة لأي نقابة أوأي تنظيمات مشابهة  •
 

 .منع استفادة الوافدين من أي حقوق فيما يخص الرعاية الصحية المجانية •
 

من خلال قرار من الجهة المختصة لأسـباب معينـة تتعلـق بـالأمن      إمكانية ترحيل الوافدين في أي وقت •
 .لتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر 1963 لعام 3لقانون رقم  21أوالصحة أوغيرها مثل مادة 

  

                                                            

  .)Suter 2005(عام  99للوافدين في دبي بإيجار الأملاك لمدة  2002باستثناء دبي حيث تم السماح عام  1
الدول الأعضاء بعضها البعض نفـس  من استثناء دول مجلس التعاون الخليجي الآخرى حيث تنص إتفاقية مجلس التعاون على أن تمنح  2

  .المعاملة التي تمنحها لمواطنيها
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   نظام الكفيل): 1(الإطار رقم 
ول عن العامل ؤوهوالمس –يجب أن يكون من مواطني الدولة  –يتكون نظام الكفيل من طرفين، أحدهما الكفيل 

وبدون وجود هذا الكفيل لا يحق لأي من غير المواطنين العمل أو  . مادياً وقانونياً ومعنوياً) المكفول(الوافد 
وعليه تتم معظم تعاملات المكفول مع الجهات الحكومية في بلد الكفيل عن طريق  . الإقامة في هذه الدول

ام الكفيل حق منع ظوفي مقابل هذه الالتزامات يتيح له ن  .نونيةالكفيل نفسه، وهو ما يحمله بتبعات مادية وقا
المكفول من التنقل والسفر إلا بإذنه وحق مصادرة جوازات سفر مكفوليه، ولكن يحظر عليه الحصول على 

أما الطرف الثاني في هذا النظام هو المكفول الذي يتقاضى أجر مقابل إنجاز العمل   .مقابل من المكفول
ويمكنه أن يتقدم إلي الجهات المعنية في حالة تعرضه لمخالفات أو إنهاك لقوانين العمل   .نهالمطلوب م

  . (Ditto, 2006; Shamsi, 2006)المعمول بها 
  

إلا أنه في حالة العمل في  . وينطبق هذا النظام على كل العمالة الوافدة سواء العاملة في القطاع العام أو الخاص
أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص،   .مؤسسة الحكومية التابع لها العامل هي الكفيلالقطاع العام تعتبر ال

نظام الكفيل  الىهذا وقد وجه نقد   .فإن الكفيل يعتبر هو الشركة أو الشخص المحلي الذي يقوم بتوظيف العامل
  :(Ditto, 2006)ه من مخاطر وهي الذي يعتمد عليه نظام استقدام العمالة الوافدة في دول الخليج لما يترتب علي

  
أدى إلي توفير امتيازات لصاحب العمل في علاقته مع العمالة الأجنبية " الكفيل"استحداث وتطبيق نظام  - 1

ترتكز على احتكار سلطة البقاء في سوق العمل المحلي وتقييد حركة العمالة الأجنبية بما يعنيه ذلك من ضعف 
حيث يتضمن انتهاكاً لحقوق العامل وتحيز لجانب . ية بالمقارنة مع المواطنةمستويات الحقوق للعمالة الأجنب

وتجدر الإشارة إلي أن هذا الإجراء يعد . الكفيل ويجعل حياة العامل الأجنبي ومصيره مرتبطين بشخص الكفيل
من  مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية التي تحظر فرض قيود وإجراءات من شأنها منع الأشخاص

هذا وقد . (Shamsi, 2006)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  13التنقل والسفر كما جاء في نص المادة 
ضهم لبعض أوضحت العديد من الدراسات أن كثير من تلك العمالة الوافدة إلي هذه الدول يشكون من تعر

  .(Suter, 2005)الانتهاكات والتجاوزات لقوانين العمل من قبل أصحاب الأعمال 
  
ساهم في نشوء ظاهرة تأجير السجلات التجارية، وبالتالي في نمو سوق عمل خفي، كما ساهم في بروز  -2

ما يعرف بتضخم حجم الأنشطة التجارية في شريحة المؤسسات الصغيرة بدون أن يعكس تطوراً فعلياً في 
  .الابتكار لدى المواطنين

  
  .العمالة السائبةيعتبر الأساس الذي يركز عليه ظاهرة  -3
  
أضعف من الحافز والدافع إلي تطوير بنية الإدارة وتنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص وبالتالي  -4

  .القدرة على اجتذاب العمالة الوطنية للعمل في هذه المنشآت
  
نشائية أدى إلي تفضيل إنشاء المشاريع ذات العمالة الكثيفة والرخيصة وخاصة في قطاع المقاولات الإ -5

  .ذات هامش الربح المرتفع
  
  .أدى إلي تشوه نظام القيم في المجتمع وخاصة مفهوم المواطنة التي ترتكز على الحقوق وليس الامتيازات - 6
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  )تابع(نظام الكفيل ): 1(الإطار رقم 
في ضبط وعلى جانب آخر، يرى البعض أن هذا النظام تم وضعه ليكون الكفيل راعياً للعامل ومساعداً للدولة 

وأنه إذا تم إلغاء هذا النظام فسوف يتدفق إلي دول . سوق العمالة، حيث أنهم يمثلون نسبة كبيرة من السكان
: الخليج ملايين العمال من الدول الآسيوية والعربية وهو ما سينتج عنه مشكلات اقتصادية واجتماعية منها

لموافقة على راتب أقل وفي أي وظيفة كانت، انخفاض رواتب العمال وحينها سيضطر المكفول سابقاً إلي ا
فضلاً عن أن كثير من المشكلات التي تتعرض لها العمالة الوافدة في دول الخليج هي مشكلات موجودة أيضاً 

   .(Shamsi, 2006) في بلدانهم الأصلية، وإن استغلالهم بدأ من مكاتب السفر في تلك الدول
  

لغاء نظام الكفيل والبحث عن نظم بديلة في الكويت، منها نظام تبادل وعلقت دراسات عديدة آمال كبيرة على إ
التصاريح وتأسيس شركة مساهمة لتوفير العمالة المطلوبة لأصحاب العمل وتشكيل لجنة عمالية لكل جالية 

ثمة وفي قطر أيضاً . عاملة في الكويت تكون مرتبطة بالاتحاد العام لنقابات العمال بهدف تنظيم حركة الجاليات
وتدرس . محاور لمراجعة القوانين الخاصة بالعمالة الوافدة بما في ذلك نظام الكفالة والرعاية الصحية للوافدين

الحكومة السعودية بدائل مختلفة لنظام الكفيل منها الاكتفاء بمشروعات ورؤوس أموال المستثمرين كضمانات 
المهم الإشارة هنا إلي أن حكومات دول مجلس التعاون ومن . بديلة لنظام الكفيل، تفي بجميع التزامات المكفول

بإمكانها أن تكون هي الكفيل بدلاً من الأشخاص وأصحاب الأعمال، وأن تتولى حكومات هذه الدول الإشراف 
على شئون المهاجرين أمنياً ومهنياً، وتصنيف المهن والعمالة المطلوب إدخالها لسوق العمل، ويمكن أن يتم 

 ;Shah, 2007) على جميع المهاجرين عند تجديد إقامتهم لدى تلك الدائرة لتغطية تكاليفها فرض رسوم سنوية
Shamsi, 2006).  

  
  

  )شرعيةوغير ال لشرعيةا(سياسات التوطين وتقليص العمالة الوافدة  -2
  :ستجلاب العمالة في بلدان الخليج في محورين متكامليناتتركز سياسات 

  .مل الوطنيةهو توطين وتعزيز قوة الع :الأول
  .تخفيض نسبة العمالة الوافدة :الثاني

ويمكن تقسيم الإجراءات أو السياسات   .وقد خططت هذه البلدان لإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة تدريجياً
  :ثلاث مجموعات كما يلي الىتخذت في هذا الصدد االتي 

  .رفع تكلفة المعيشة بالنسبة للعمالة الوافدة -1
  .ل إجراءات إداريةالتوطين من خلا -2
  .الإجراءات الهادفة إلي الحد من الهجرة غير الشرعية -3
  

  المعيشة بالنسبة للعمالة الوافدةرفع تكلفة  - أ
لجأت العديد من دول الخليج إلي بعض الإجراءات التي من شأنها رفع تكلفة المعيشة بالنسبة للمغتربين لديها، 

ومن   .تخفيض قوة جذب دول الخليج للعمالة الأجنبية وفي ذات الوقت توفير إيرادات للدولة وذلك بهدف
  : (Shah, 2008)أمثلة هذه الإجراءات ما يلي 

الخاص  1999لعام ) 1(رقم "وفقاً للقانون  1999حيث فرضت الكويت عام  :رسوم الرعاية الصحية  •
شروط منحهم ضرورة الحصول على تأمين صحي كأحد " بالتأمين الصحي على الأجانب المقيمين في الكويت

وفي معظم . الإقامة بحيث يجب على المغترب الحصول على تأمين صحي له ولكل فرد في عائلته الملحقة به
الأحيان يكون على نفقة العامل الأجنبي ذاته وليس صاحب العمل مع وجود بعض الاستثناءات كما قامت 
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، كما تم 2006ذا النظام منذ عام وفي الإمارات تم العمل به  .2001السعودية بفرض تنظيم مماثل عام 
درهم تبعاً لنوع الجراحة، وهو ما يعتبر  500و 400فرض رسوم جديدة للعمليات الجراحية تتراوح بين 

دينار  1وتم تحديد رسوم الكشف في العيادات بـ  .مستوى مرتفع مقارنة بمتوسط مستويات الأجور للأجانب
دولار، وهو ما يعتبر مرتفع جداً  6.8ر كويتي للمستشفيات دينا 2دولار وعند  3.4كويتي وهو ما يوازي 

ومع إصدار هذا القانون عام   .دولار 150 – 100بالنسبة لمتوسط مستوى المرتبات التي تتراوح بين 
موطنهم نظراً لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف  الىقام العديد من المغتربين في الكويت بإعادة عائلاتهم  1999

 .(Shah, 2008)باري التأمين الإج
 
من أمثلة إجراءات رفع مستوى المعيشة إرتفاع تكلفة توثيق المؤهل الدراسي في الإمارات والتي ارتفعت  •

 .2005عام ) دولار 139(درهم  510 الى) دولار 27(درهم  100من 
 
ويل من كل عامل أجنبي سنوياً لتم) دولار 26.6(ريال سعودي  100وفي السعودية يتم تحصيل مبلغ  •

 .(Shah, 2008) كما يتم النظر في تطبيق نظام مماثل في الإمارات) المحلية(برنامج تدريبي للعمالة الأهلية 
  

  التوطين من خلال إجراءات إدارية - ب
إتبعت دول الخليج العديد من الإجراءات الإدارية التي تهدف إلي إحلال العمالة المحلية محل الأجنبية، ومن 

  :أمثلة ذلك ما يلي
أقصى  سنوات بتحديد حد 10عن خطة تتم تنفيذها في غصون  2003لنت المملكة العربية السعودية عام أع

 الى، وكذلك تخفيض عدد المغتربين 2013بحلول عام % 20إجمالي عدد السكان قدره  الىلنسبة المغتربين 
 .(Shah, 2008; Shamsi, 2006) النصف

 
ريح العمل الممنوحة سواء لأصحاب العمل أو للعمل لدى تحدد بعض أقطار الخليج أعداد تصا :الحصص •

وتضع بعض دول الخليج   .الأسرة على المستوى القومي مثل السعودية أو على مستوى المشروع مثل عمان
حد أقصى لنسبة العمالة الأجنبية من جملة العمالة في القطاع العام أو الخاص، ممثلاً في إطار قانون السعودة 

% 75ع إلي ألا تقل العمالة المواطنة عن نسبة ، كان التطل1996ّلمملكة العربية السعودية عام الذي أصدرته ا
من نفقات التدريب لإعداد % 50من الأجور الكلية وأن تخصص % 50من كل العمالة وألا تقل الأجور عن 

في القطاع العام  - بعد الغزو العراقي  - % 35كما حددت الكويت هذه النسبة بـ  .السعوديين للمهن الفنية
(Shah, 2008 and 2007) كما حددت حصة لعدد العمالة المحلية الواجب على القطاع الخاص تعينها وتم ،

تحديد غرامات وعقوبات تفرض على الشركات التي لا تحقق هذه النسبة مثل الحرمان من الدخول في 
 .(ILO, 2004)مناقصات العقود الحكومية 

  
حد أدني لنسبة العمالة الوطنية في قطاع البنوك مع فرض غرامات على البنوك غير  وفي الإمارات تم تحديد

د بهذه الحصة، حيث فضلوا دفع الغرامة إلا أنه أكثر من نصف عدد البنوك في الإمارات لم تتقي  .الملتزمة
القطاع الخاص في بدلاً من تعيين العمالة الوطنية وهو ما يدل على وجود العديد من الصعوبات التي يواجهها 

  .(Shah, 2008)دول الخليج لتعيين عمالة وطنية 
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وفي عمان تم تخصيص نسبة معينة من العمالة على مستوى بعض القطاعات لتكون عمالة محلية وكانت هذه 
  .(Yousef, 2005)للمقاولات % 15للخدمات المالية والتأمين و% 45في قطاع النقل والتخزين و% 60النسبة 

ففي الكويت تم رفع   .بعض الدول بتحديد نسبة العمالة الأجنبية التي يجب إحلالها بعمالة محليةكما قامت 
وفي السعودية تم تحديد عدد العمالة الوافدة   . (Shah 2008) 2006عام % 15 الى% 7هذه النسبة من 

  .(ESCWA, 2006) 2003عامل في البنوك والمؤسسات المالية عام  9800الواجب إحلالها بعمالة محلية بـ 
  

وضع قيود أو حصص على عدد العمالة الوافدة، قامت بعض الدول بإعطاء قدر أكبر من  الىبالإضافة 
ألف عامل  240رت الإمارات التخلص مرحلياً من رفق  .الاهتمام لمستوى مهارة وتدريب العمالة الوافدة

كما قررت السعودية اختبار الفنيين من العمالة   .بالقطاع الخاص ممن لا يحملون الشهادة التعليمية المناسبة
 ,Shamsi)الاحتفاظ بها  الىالوافدة للتأكد من أنهم لديهم المهارات المطلوبة للقيام بالوظائف التي يطمحون 

2006).  
  
تعلن معظم أقطار الخليج عن قوائم بالمهن والمهارات التي يحظر استجلاب عاملين من الخارج أو  :الحظر •

فأعلنت المملكة السعودية قصر   .رة في السوق المحليالمواطنين للعمل بها، على أساس أنها متوفّ تعيين غير
من المهن على المواطنين السعوديين ومن بين هذه المهن سائقو سيارات الأجرة والعاملون  25حوالي 

رات وموظفو بمحلات الصاغة والموظفون بمكاتب الحج والعمرة وموظفو المبيعات بصالات عرض السيا
إغلاق العديد من محال  الىوقد أدى هذا القرار . (Shah, 2008; Yousef, 2005)الخ ...العلاقات العامة

 .(Shah, 2008)منها ملك لمغتربين % 60الصاغة في جدة حيث كانت 
  

مهنة يحظر عمل غير الكويتيين بها منها برمجة وتشغيل  16تحديد  2006عام  وفي الكويت أيضاً تم
وبالمثل   .(Shah, 2008; 2007)وسائقي السيارات وغيرها  Cashiersحاسبات والسكرتارية وأعمال التجارة وال

في دبي تم قصر أعمال العلاقات العامة على المحليين فقط، وأيضاً في عمان تم قصر بعض المهن المماثلة 
بيع العباءات على النساء المحليين كما تم قصر العمل في  . وغيرها Cashiersعلى المحليين مثل السائقين و
  .(Shah, 2008)فقط في بعض مناطق مسقط 

 
تستخدم دول الخليج بعض الإجراءات التي من شأنها  :رفع تكلفة تعيين الأجانب وتحفيز تعيين المحليين •

فرض  ومن أمثلة هذه الإجراءات  .رفع تكلفة تعيين الأجانب، وذلك بهدف تقييد الطلب على العمالة الأجنبية
هو عائلته كما لرسوم جديدة على العمالة الأجنبية وشراء تأمين صحى للمهاجر وأسرته فى حالة اصطحابه 

وكذلك الرسوم المالية   .(Yousef, 2005) وأيضاً في عمان 2000في الكويت وفقاً لقانون العمل لعام الحال 
وافدة الجديدة أو مقابل تجديد إقامتها عمل للعمالة ال التي تفرضها معظم دول الخليج مقابل منح تصاريح

وفي المقابل تمارس الحكومات ضغوط على القطاع الخاص وإغرائه في نفس الوقت للالتزام بتوطين   .سنوياً
ومن أمثلة هذه الإجراءات إعانات التوظيف التي تخصص لإحلال العمالة المواطنة محل   .الوظائف للمحليين

جامعة الدول العربية (ليل الفجوة بين الأجور بين القطاعين العام والخاص الوافدة في القطاع الخاص ولتق
  ). Girgis, 2002و 2006

  
توفير عدد من الحوافز للقطاع الخاص لتشغيل المواطنين كالقروض محدودة الفوائـد   الىكما تلجأ الحكومات 

ج تدريب المواطنين مـن خـلال   وفي السعودية تم دعم برام). 2006جامعة الدول العربية، (الخ ...والحماية
دعم برامج  2001وفي البحرين تم عام . (Yousef, 2005)رسوم تراخيص العمل وتأشيرات الدخول للأجانب 
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كما تـم    .التدريب للعمالة المواطنة في القطاع الخاص وربط هذا الدعم بمستوى العمالة المواطنة في المنشأة
ام والآلات بنسبة العمالة المواطنة الموجودة في المنشأة فـي إطـار   ربط الإعفاء الجمركي بالنسبة للمواد الخ

وفي الكويت تم إصدار قانون العمل لعام   .، كما تم إتباع سياسات مشابهة في عمان(Yousef, 2005)البحرنة 
في القطـاع   نللمحليين العاملي Government Social Allowanceالذي نص على تقديم منح اجتماعية  2000

ص، وعلى منح إعانات تدريب للمواطنين وكذلك ربط حصول المنشآت على عقود الأعمـال الحكوميـة   الخا
فرض عقوبات في حالة عدم الالتزام بهذه الأهداف  الىتبعاً لمدى تحقيقها لأهداف التوطين المحددة بالإضافة 

(Yousef, 2005).  
  
يد أو الحد من تأشيرات الدخول أو تـراخيص  تقي الىتلجأ دول الخليج  :تقييد منح تأشيرات عمل للوافدين •

آخر كأسلوب لتقليص عدد العمالـة الوافـدة    الىالعمل وكذلك إمكانية نقل ترخيص العمل من صاحب عمل 
سيتم تقييد تجديد أو منح  2005عن أنه بدءً من عام  2003فمثلاً في البحرين أعلن وزير العمل عام  . لديها

نين في القطاعات التي يجب توطين العمالة بها وسيقتصر الأمر على مـنح  تراخيص عمل جديدة لغير المواط
. رة في السـوق المحلـي  شهور فقط، وذلك باستثناء العمالة الماهرة غير المتوفّ 6تراخيص عمل مؤقتة لمدة 

 6الذي حدد مدة تجديد تراخيص العمل المؤقتة لمدة  2004لعام  19وفي هذا الإطار صدر قرار وزاري رقم 
حظـر مـنح    2004وفي المملكة العربية السعودية تـم عـام     .( Shah, 2008; Yousef, 2005) ور فقطشه

إلا  . عمال وطلب منها الاستعانة بعمالة محلية 10ف أقل من تأشيرات عمل للشركات الجديدة وتلك التي توظّ
وبة بين المواطنين أو لأن ر العمالة المطلأن هذه الشركات أعربت عن صعوبة تحقيق ذلك إما بسبب عدم توفّ

  .(Shah, 2008)العمالة المواطنة تطلب أجور مبالغ فيها 
  
  الحد من الهجرة غير الشرعية الىالإجراءات الهادفة  •

  (Shah, 2008): قد تعتبر الهجرة غير شرعية في دول الخليج لأحد الأسباب التالية
إلا   .ئق المطلوبة أو باستخدام وثائق مزورةالدولة بطريقة غير شرعية بدون الوثا الىقد يدخل المهاجر  -1

  .الشرعية يعتبر نادر في دول الخليج غير أن هذا النوع من الهجرة
2- غير شرعي إذا لم يغادر البلاد بعد إنقضاء مدة عقـد العمـل أو فتـرة     الىل المهاجر الشرعي قد يتحو

  .لخليجويعتبر هذا النوع شائع في دول ا  .الإقامة الخاصة بها أيهما أقصر
النوع من الهجرة غير الشرعية في دول الخليج عن نظام المتاجرة في تأشيرات العمل، حيـث   اينشأ هذ -3

وبالتالي يعمل العامـل   ،كفيل آخر الىيقوم الكفيل الذي حصل على تأشيرات العمل ببيع هذه التأشيرات 
وعلى الرغم من عـدم    .الواحد لدى صاحب عمل غير كفيل الذي استصدر له تأشيرة وترخيص العمل

توفّر بيانات رسمية حول هذا النوع من الهجرة غير الشرعية في دول الخليج إلا أنها أصـبحت مشـكلة   
  .تواجه كل هذه الدول وتشكك في مدى كفاءة نظام الكفيل المعمول به في هذه الدول

  
  :بها منهاوقد لجأت دول الخليج لعدة إجراءات للحد من والقضاء على الهجرة غير الشرعية 

قامـت السـلطات السـعودية     2005ففي يونيو عام   .القبض على المهاجرين غير الشرعيين وترحليهم -1
مصنع ملابس غير  45وقد ترتب على ذلك غلق   .لت معظمهممهاجر غير شرعي ورح 2700بالقبض على 

د الهجرة غير الشرعية وقد نتج عن وجو  .وعدد من المصانع غير القانونية لإنتاج مشروبات كحولية يقانون
فرد معظمهم من النسـاء والأطفـال    800 – 600في السعودية انتشار المشردين في الدولة حيث بلغ عددهم 

 .(Shah, 2008) والمسنين
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تحديد فترات عفو بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين  الىلجأت العديد من دول الخليج : 1منح فترات عفو -2

ألف مهاجر غير شرعي بالبلاد في إطار  100فمثلاً في الإمارات ترك حوالي  اتيلديها منذ منتصف التسعين
وبالمثل في الكويت تم تطبيق نظام فترات العفو أكثـر    .(Khonker, 2008) 2003فترة العفو الممنوحة عام 
 .2005وفي عمان تم العمل بنفس النظام أيضاً في ديسمبر   .(Shah, 2007) 2007من مرة كان آخرها عام 

 
فرض عقوبات على القائمين بالمتاجرة في التأشيرات فمثلاً في الإمارات يفرض على من يقوم بتوظيـف   -3

 .(Suter, 2005)شهور  6مع حبس /ألف دينار إماراتي كغرامة أو 10عامل غير قانوني مبلغ 
 
ج هو السـبب  وأخيراً يرى البعض أن نظام الكفيل المعمول به في دول الخليج المعمول به في دول الخلي -4

ظهور ظاهرة المتاجرة في التأشيرات وما يترتب عليها من انتشار الهجرة غير الشرعية فـي   خلفالرئيسي 
وهو ما تقوم بعض هذه الدول مثـل   . هذه الدول وهو ما يستدعي ويؤكد ضرورة تعديل أو إلغاء هذا النظام

 .(Shah, 2007)الكويت والبحرين بدراسته 
  

ن الافتقار للأرقام الحديثة الشاملة في دول الخليج العربية بشأن نتائج تطبيق سياسات أ الىونخلص مما سبق 
ولكن يستخلص مـن أغلـب الكتابـات     . التوطين والإحلال فيها لا تساعد على إجراء تقييم سليم ودقيق لها

ر من جدول رقـم  فكما يظه  .ة بالنسب المتوقعةوالدراسات أن معظم هذه السياسات لا تحقق النتائج المرجو
قوة العمـل قـد    الىأن كل من نسبة الوافدين إلي إجمالي السكان في دول الخليج وكذلك نسبة الأجانب ) 4(

باستثناء الكويت والسعودية، ففي الكويت  2005ارتفعت أو على الأقل استمرت على نفس المستوى حتى عام 
وفي السـعودية    .سياسات التوطين الىوليس انخفضت فيها هذه النسب وهو ما يفسره البعض بحرب الخليج 

وبشـكل عـام    . 2000عام % 50 الى 1995عام % 64إجمالي قوة العمل من  الىانخفضت نسبة الأجانب 
الى  1975عام % 72العمالة فى دول مجلس التعاون الخليجى من  يجمالإانخفضت نسبة العمالة العربية الى 

  ).2006 ،جامعة الدول العربية( 2002عام % 25
  

  )4(جدول رقم 
  قوة العمل في دول مجلس التعاون الخليجي الىإجمالي عدد السكان و الىنسبة الوافدين 

  

  الدولة
تاريخ بداية 
تطبيق برامج 

  الإحلال والتوطين

  نسبة الوافدين إلي إجمالي قوة العمل نسبة الوافدين إلي إجمالي السكان
في تاريخ بداية

  2003  2000  1995  1985  2005  2000  البرنامج

  59  59  60  58  41  38  37  1996 البحرين
  81  82  83  86  62  62  72  1991  الكويت
  71  64  64  52  24  25  25  1988 عمان
  86  86  82  77  78  76  -  2000 قطر

  50  56  64  63  26  24  25  1995 السعودية

                                                            

  ).في شكل غرامات أو حبس(بمعنى أن يسمح للمهاجرين غير الشرعيين الموجوديين بمغادرة البلاد دون تعرضهم لعقوبات  1



45 
 

  -  90  90  91  71  70  -  1999 الإمارات
 ESCWA (2006) :المصدر

د واختلاف قوانين وإجراءات توطين الوظائف في بلدان الخليج وتفـاوت حـدة مشـكلة    وعلى الرغم من تعد
البطالة في كل بلد إلا أنه يمكن ملاحظة بعض الجوانب المشتركة التي تفسر سبب عدم نجاح هذه السياسـات  

  :(Ditto, 2006; Shamsi, 2006)في تحقيق المستهدف منها وهي 
ناهيك عن تكامـل    .يجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كل بلدستراتواالتوطين  سياساتعدم تكامل  -1

بطئ وعدم فاعلية قرارات تسهيل تنقّل العمالة المواطنـة   هو ما يفسرو  .جلس ككلمهذه الرؤية بين بلدان ال
  .فيما بين بلدان المجلس على الرغم من استمرار التأكيد عليها في كل مؤتمر لمجلس التعاون الخليجي 

 –مهـن محـددة    –نسب توطين (على الجوانب الكمية في مجال فرص العمل  سياسات التوطين ركيزت  -2
نوعية للوظائف مثل مستوى الأجور، ظروف وشـروط العمـل،   المؤشرات ال همالمع إ) قطاعات اقتصادية

 ـ عن جينتو  .الخ...التدريب ي بلـدان  ذلك تراكم وظائف شاغرة لدى أغلب مكاتب تشغيل العمالة المواطنة ف
 . المجلس بدون قبول العاطلين لها بسبب مستويات الأجور السائدة  وطبيعة العمل في هذه الوظائف

 .مثار جدلو اًصعب اًأمر التوطين سياساتسوق العمل جعل من تقييم  عدم توافر بيانات دقيقة عن -3
لبطء والاتكاليـة وعـدم   بأنها تتسم باعن الاستعانة بالعمالة الوطنية لاعتقادهم  أصحاب الأعمال عزوف -4

انخفـاض الأجـور والطاعـة    تتسم ب يالتلعمالة الوافدة با مقارنة تحسين قدراتها العلمية والمهنية الىالسعي 
 الـى وكذلك عدم إقبال العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص، بالإضافة   .والالتزام والإنتاجية العالية
  .تفضيل أصحاب الأعمال

ضعف  الىبين مخرجات التعليم واحتياجات مشروعات التنمية والبنية الأساسية، بالإضافة ضعف التوافق  -5
 .مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي

  
  العمالة الوافدةحقوق جهود وإجراءات حماية  -3
عـداد  خلال تزايد أ وهو ما يتأكد من -المتزايد نحو الاهتمام بحماية حقوق الانسان  يطار الاتجاه العالمإفى 

أصبح الاهتمـام بحقـوق    - ة بحقوق الانسان فى شتى المجالاتالجهات والجمعيات الحكومية والمدنية المعني
ت الهجرة تقتصر فقط علـى  فلم تعد سياسا  .من سياسات الهجرة فى مختلف الدول أالمهاجرين جزء لا يتجز

  .على حماية حقوق المهاجرين قامة وعمل الاجانب ولكن هناك تركيز واضحإمور المتعلقة بتنظيم الأ
  

خاصة فى ظل الانتقادات الشديدة الموجهة لـدول الخلـيج فيمـا يخـص      –مع هذا الاتجاه العالمي  وتماشياً
تـوفير   الىتتبنى دول مجلس التعاون الخليجي بعض الآليات التي تهدف   - اكات حقوق المهاجرين فيهاهانت

راءات بشكل أساسي تنظيم عمل المكاتب الخاصة العاملة في استقدام وتشمل هذه الإج  .الحماية للعمالة الوافدة
ووضع قيـود بالنسـبة     .واستخدام العمالة الأجنبية من خلال وضع شروط ومتطلبات لترخيص هذه المكاتب

خليج ه لدول الفقد وج  .للعمالة الوافدة، إلا أنه هذه الشروط والتعليقات لا يتم الالتزام بها في كثير من الأحيان
بصفة عامة العديد من الانتقادات فيما يخص سوء معاملة العمالة الوافـدة وخاصـة عمـال المنـزل مـن      

فكثيراً ما يتم الإبلاغ عن حالات سوء معاملـة وتعـذيب وتحـرش مـن قبـل        .Domestic Workerالنساء
  .النوع من العمالة في هذه الدول المخدومين بالنسبة لهذا

  
ج التصدي لهذه المشكلات من خلال اتخاذ عدة إجراءات منها إقامة ملاجئ لهذا النـوع  وقد حاولت دول الخلي

قامت كل مـن   2007فمنذ عام   .من العمالة وكذلك تخصيص خط ساخن للشكاوى المتعلقة بهذا الخصوص
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ة الوافدة الكويت والإمارات بإقامة هذا النوع من الملاجئ بهدف توفير الأمان والدعم الصحي والقانوني للعمال
  .(Shah, 2009)التي تتعرض لسوء المعاملة أو التعذيب في أراضيها 

  
 ـ  2003البحرين عام  ت دولةقامكما  معاملاتهـا   يءبالإعلان عن خطة قومية لمساعدة العمالة التـي يس
نت إقامة ملاجئ مؤقتة وتخصيص خطوط ساخنة للشكاوى وغيرها من الإجراءات التي يمكن للعمالة تضم
وكذلك نشر تعليمات لتحديد حقوق والتزامات العمالة   .ة في المنزل اللجوء إليها في حالات الطوارئالعامل

البحرين ليتم توزيعها على سفارات الدول المصـدرة للعمالـة ومكاتـب التوظيـف وغيرهـا       الىالوافدة 
(Baldwin-Edwards 2005; ILO 2004).  

  
على إنشاء لجنة حقـوق الانسـان السـعودية     2003ام وفي نفس الإطار وافق مجلس الشورى السعودي ع

نسـان  وتختص لجنة حقوق الإ . National Human Rights Associationوجهاز رقابة مستقل لحقوق الانسان 
تـم إنشـاء وزارة العمـل     2004وفي عام  . بتحري وجود أي خرق لحقوق الانسان بالنسبة للعمالة الوافدة

كما أقرت سياسة حرمان المخـدومين مـن تعيـين      .الة الأجنبية من الاستغلالالسعودية وإدارة لحماية العم
كمـا أعلنـت     .(Baldwin-Edwards,2005)عمالة أجنبية في حالة ثبوت قيامهم بإساءة معاملة العمالة الوافدة 

 والسـماح للمهـاجرين   2005دماج المهاجرين من خلال تعديل قانون الجنسية فى عام السعودية عن خطة لإ
بالحصول على الجنسية السعودية فى حالة تحقق مجموعة من الشروط تتعلق بطول فترة الاقامـة ومسـتوى   

  .ESCWA, 2006; Shah, 2006)(وخلافه  مالتعلي
  

كما وجه النقد لدول الخليج بسبب الصعوبات التي يواجهها العمال الوافدين عند محاولة الانتقال من صـاحب  
وقد بدأت بعض هذه الـدول بإعـادة     .بشكل أساسي لنظام الكفيل المعمول بهآخر، وهو ما يرجع  الىعمل 

  .(Shah, 2009)النظر فيما يخص هذا النظام مثل الكويت والبحرين كما سبق الذكر 
  

. 1كما حاولت دول الخليج التصدي لمشاكل امتناع أصحاب العمل من دفع مرتبات وأجور العمالة الوافدة لديها
بشأن إلزام أصحاب الأعمال بتحويل أجـور   1995لعام  110يت بإصدار قرار وزارى رقم فمثلاً قامت الكو

كما قامت الإمارات بسداد أجور العمال المتـأخرة مـن     .البنوك الكويتية الىدينار  100العمال الأعلى من 
مت بفـرض نظـام   الضمان البنكي للشركة المعنية ومنعت هذه الأخيرة من استقدام المزيد من العمالة، كما قا

دفع للأجور يقتضي إيداع الأجر في حساب العامل مع نهاية كل شهر وذلك لضـمان الانتظـام فـي دفـع     
  .(Khondker, 2008)المرتبات وكذلك لضمان سهولة الرقابة على هذه الشركات في دفع الأجور 

  
  تقييم سياسات الهجرة في دول مجلس التعاون الخليجي -4

ت الهجرة في المبدأ عدداً لا يستهان به من العناصر بدءً من منهجية تحديد الحاجات بصفة عامة تشمل سياسا 
نمط دمج المهاجر فـي بيئتـه الجديـدة،     الىمن الأيدي العاملة الوافدة، أو تحديد كم العمالة الفائضة وصولاً 

المؤسسات التي ترعى هذا القوانين والأنظمة و الىمروراً بكل المعايير والمراحل التي تتم بها الهجرة إضافة 
                                                            

فمثلاً شهدت الإمارات . لى مرتباتهمقيام العمال الوافدين بإضرابات احتجاجاً على عدم حصولهم ع الىوقد أدت مثل هذه التصرفات  1
من قبل العمالة  2007، كما شهدت الكويت إضرابات مماثلة في نوفمبر 2007وأكتوبر  2006هذا النوع من الإضرابات في مارس 

وات من قبل العمالة البنجلاديشية بسبب عدم حصولهم على الأجور والمرتبات لفترات وصلت الى خمس سن 2008الصينية وإبريل 
(Shah, 2009; Shamsi, 2006).   
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هذا الحد فـي معظـم دول منظمـة     الىولكن من العرض السابق يظهر أن الأمور ليست مبلورة   .المسار
موعة مـن الأهـداف   جالتعاون الخليجي، حيث أن نظم والتوجهات المعمول بها تشكل وفي أفضل الأحوال م

  .(Shamsi, 2006)  هذه الأهداف الىالمعلنة وبعض التدابير لمحاولة الوصول 
وبمراجعة سياسات الهجرة في دول الخليج في إطار العرض السابق يمكن تحديد بعـض الملامـح العامـة    

لة الوطنيـة محـل   فيظهر هدف مشترك يتمثل في إحلال العما  .لسياسات الهجرة المعمول بها في هذه الدول
ض قيود على انتقال العمالة الوافدة إليها تتضمن ى هذه الدول اتجاه قوي نحو فروبالتالي تتبنّ ،الوافدة تدريجياً

وعدم السماح ببقاء العمال بعد إنتهـاء عقـود عملهـم،     ،ب إلا عبر معاملات شديدة التعقيدعدم السماح بالإيا
وعدم السماح لهم أو تقييد قدرتهم على استقدام عائلاتهم ومنعهم من تملّك العقارات أو الأسـهم أو ممارسـة   

ن يمثلون الجزء الأكبر مـن القـوى العاملـة،    يل من المواطنين، كل ذلك مع العلم أن الوافدالعمل بدون كفي
وغيرها من الإجراءات الهادفة إلي تقليص نسبة الوافدين في مقابل سياسات تعمـل علـى تحفيـز تـوطين     

لـس التعـاون   شرعية فى بلدان مجاللى ارتفاع نسبة الهجرة غير إدة وقد أدت هذه السياسات المقي. الوظائف
  ).ESCWA, 2006 ،2006جامعة الدول العربية، (الخليجى 

  
وعلى الرغم من وجود سمات خصوصية لأسواق العمل في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجـي، إلا  
أن السمات العامة لهذه الأسواق تتشابه من حيث المبدأ وتصب جميعها في جعل منافسة العامل المواطن مـع  

  : بي صعبة وغير ممكنة، وهينظيره الأجن
  .تجزئة أسواق العمل بين قطاع عام وقطاع خاص •
  .نموذج العمل في مشاريع القطاع الخاص يعتمد على الوظائف منخفضة الأجر •
  .عدم المرونة وتقييد حركة العمالة الوافدة مقابل مرونة عالية للعمالة المواطنة •

المعلنة للسيطرة على حجم العمالة في بلدان المنطقـة، إلا  إلا أنه بالرغم من مرور عقود على هذه السياسات 
أن السياسة المعمول بها لم تأخذ بعين الاعتبار الأسباب الجذرية المؤدية لاستمرار ظاهرة العمالة المهـاجرة  

 لىاتزامن ذلك مع تزايد عدد الداخلين الجدد   .وارتباطها الوثيق بالتركيبة الاجتماعية الاقتصادية لهذه الدول
  .سوق العمل من الشباب وارتفاع حجم البطالة في دول مجلس مع التفاوت في المستوى لدى كل دولة

  
  :وتعتبر أهم الأسباب التي تفسر هذا الأداء المتواضع لسياسات الهجرة في دول الخليج هى

 ع علىة شجعملية توليد الوظائف متدنية المهارات وارتباطها بنظم وإجراءات استقدام العمالة الأجنبي -5
فهناك مناطق مختلفة فـي    .مجلسالتجديد واستمرار الطلب على العمالة الماهرة بصورته الراهنة في دول  

العالم ينمو فيها الطلب على المهن غير الماهرة، إلا أن خصوصية الوضع في دول الخليج تكمن في تـرابط  
ير مرتبطة باحتياجات السوق الفعلية مما أدى الطلب على هذه المهن بنظام الكفيل الأمر الذي أوجد مصلحة غ

تضخم الأنشطة التجارية ووجود فائض في العمالة الأجنبية عبر سوق العمالة الوافـدة غيـر الرسـمية     الى
 الـى ومن ناحية أخرى تزامن ذلك مع زيادة عدد العمالة الوطنيـة الداخلـة     .السوق الرسمي الىبالإضافة 

المعتمد على وظائف القطاع العام للعمالة الوطنيـة علـى إيجـاد الوظـائف      السوق، مع عدم قدرة الاقتصاد
ونموذج مشاريع القطاع الخاص التي تعتمد على العمالة منخفضة الأجر لا يخلـق فـرص عمـل      .الكافية

فعلى الرغم من وجود نمو   .ويرى البعض أن تلك هي معضلة توطين الوظائف في دول الخليج  .للمواطنين
وبالتالي   .استحداث وظائف جديدة، إلا أن المشكلة تكمن في نوعية هذه الوظائف ومستوى جودتهااقتصادي و

التحدي الأكبر الذي يواجه توفير فرص عمل للمواطنين في الخليج يكمن في نوعية الوظائف وليس فقط فـي  
 .كميتها
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 ق بين الوافدين والمواطنين تؤدي المنافسة في مجال تكلفة العمالة وعدم التساوي في التكلفة الفعلية للسو -6
اتسـاع   الـى تجديد وإعادة إنتاج خيارات استخدام العمالة الوافدة رخيصة التكلفة وتؤدي على مر الزمن  الى

 .نسبة البطالة للعمالة المواطنة
 جتماعية وثقافية على اعتبار أنهااستمرار المواطنين في رفض العمل في بعض الوظائف لاعتبارات ا -7

 .ستوى وتخصص للعمالة الوافدةدون الم
 
 .تفضيل العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص -8
 انخفاض  الىصعوبة تسريح العمالة الوطنية من القطاع العام حتى إذا كانت غير كفء مما يؤدي  -9

 .الإنتاجية وظهور بطالة مقنعة في هذا القطاع
 

 تكزة بشكل أساسي في القطاع الخاصالمروجود تعارض شديد بين هدف الحد من عدد العمالة الوافدة  - 10
ع القطاع الخاص الذي يعتمد بشكل أساسي علـى هـذه العمالـة للنهـوض     جيمن ناحية، وهدف تطوير وتش

 . والازدهار من ناحية أخرى
 

 نقص البيانات الدقيقة حول ظاهرة الهجرة وتداعياتها، حيث يعتمد رصد هذه الظاهرة ودراسة تأثيرها  - 11
وبالتـالى وضـع    ،منية والثقافيةعلى كافة المجالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والأعلى سوق العمل و

كما يساعد وجود هذه البيانات على التنسيق بين   .السياسات الملائمة على توافر بيانات دقيقة فى هذا المجال
  . دول المجلس لمواجهة ظاهرة الهجرة وتحقيق أفضل النتائج

  
يتطلب حل الإشكاليات التي تعيق وضع وتطبيق سياسات هجرة ملائمة في دول الخليج  وفقاً للعرض السابقو

ضرورة انسجام سياسة العمالة مع السياسات الاقتصادية وفقاً لرؤية تنموية واضحة، بما يضـمن أن يكـون   
ع القطاع الخاص هو محرك النمو في الاقتصاد، وأن المواطنين هم الخيار الأفضل لشـغل وظـائف القطـا   

 إصلاح سوق العمـل  :مجالات أساسية على الأقل، وهي ثلاثويتطلب ذلك إجراء إصلاحات في   .الخاص
 ـ تحقيق انسجام السياسات وتكاملهاو ،إصلاح قطاع التعليم والتدريبو  يوهو ما سيتم التطرق له بالتفصيل ف

  .القسم الرابع من الدراسة
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  سكوا في مجال الهجرة وانتقال العمالة تفاقيات التي عقدتها دول الإض الانبذة عن بع ):2(إطار رقم 
  

هناك عدد من الاتفاقيات الجماعية بين الدول العربية وكذلك اتفاقيات ثنائية هدفهم تنظيم انتقالات العمالة وفي 
ا يتعلق وفيم  .بعض الأحيان تنص هذه الاتفاقيات بشكل إجمالي على الحفاظ على حقوق العمالة المهاجرة

والتي كان هدفها تحقيق التكامل   1965، فهناك اتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية لعام بالاتفاقيات الجماعية
تحقيق حرية  الىوقد هدفت الاتفاقية   .في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين الدول العربيةالاقتصادي 

وقد صدقت على هذه الاتفاقية مصر   .أمام حركة العمالة الانتقال للعمالة والإقامة وإزالة جميع  القيود
وإلحاقاً بهذه   .والعراق والأردن والكويت وليبيا وموريتانيا والصومال والسودان وسوريا واليمن وفلسطين

ضرورة إعطاء أولوية للجنسيات العربية وزيادة  1984الاتفاقية، فقد أكد إعلان قواعد انتقال العمالة في 
  .(Roman, 2006)الإقليمي التعاون 

  
أن دول  ولكن أوضحت المعلومات المتوفّرة ،وفي إطار الاتفاقيات الثنائية فإن المعلومات غير متوافرة

 18اتفاقية لمصر و 12أكثر من  الى عدد هذه الاتفاقيات وصلو  .سكوا عقدت العديد من هذه الاتفاقياتالإ
دف هذه الاتفاقيات هو تشجيع التعاون في مجالات انتقال العمالة اتفاقية في حالة الأردن، وغالباً ما يكون ه

  .والتدريب وحفظ حقوق العمالة المهاجرة
  

سكوا والاتحاد الأوروبي مثل مصر والأردن ولبنان، فإن هناك التكامل الإقليمي بين بعض دول الإوفي إطار 
لنوع الأول يتم في إطار جماعي وذلك من ا. نوعين من التعاون في أمور هجرة العمالة إلي الاتحاد الأوروبي

سكوا منفردة من جهة أخرى والتي تلاها خلال اتفاقيات المشاركة بين الاتحاد الأوروبي من جهة ودول الإ
والتي تضمنت مواد تتعلق بمنع الهجرة غير الشرعية  سياسة الجوار الأوروبية وما تتضمنه من خطط عمل

وكذلك تعرضت بعض المواد لأمور الحقوق الاجتماعية   .رة في المستقبلولكنها لم تتضمن مواد لإدارة الهج
وفي الإطار الثنائي وهو النوع الثاني، نجد أن مصر واتفاقيتها مع إيطاليا واليونان تمثلان . للمهاجرين

ي اتفاقيات أكثر خصوصية وتركيزاً على مصالح الدولتين بشكل محدد وهو ما يفتقره النوع الأول المتمثل ف
  .الإطار الجماعي
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  والفجوات في النظم الحاكمة للهجرة في الممارسات الجيدة في مجال الهجرة   :القسم الثالث
  .سكوادول الإ                    

  
  الممارسات الجيدة في مجال الهجرة -1
 مكافحة الهجرة غير الشرعيةلسياسات  •

عقدتها مصر مع إيطاليا بالتوازن مع توقيـع اتفاقيـة لتسـفير العمالـة     إن توقيع اتفاقية إعادة التوطين التي 
المصرية وفقاً لحصة سنوية تعتبر من السياسات المفيدة لكل من الطرفين خاصة أنها تتضمن الحوافز اللازمة 

من الطرفين ولا تمنع الهجرة وإنما تنظمها وتقننها، وهو ما يمثل مصلحة لكـل مـن الدولـة المرسـلة     لكل 
ومن الممكن إتباع نفس النهج بين الدول العربية والتي تخشى مـن تزايـد    . مهاجرين والدولة المستقبلة لهملل

  .الهجرة غير الشرعية، بينما في نفس الوقت تحتاج للهجرة لتكملة مشروعاتها التنموية
  
 للأشخاص (Trafficking)مكافحة النقل غير القانوني لسياسات  •

سكوا القليلة التي قامت باتخاذ خطوات جادة في هـذا المجـال   ية المتحدة من دول الإمارات العربتعد دولة الإ
، بدأت حكومة الإمارات في اسـتخدام  2003فبدءً من يناير   .فيما يتعلق بالنقل غير القانوني للنساء والأطفال

  .ن عنـد دخـول الـبلاد   لاكتشاف تزوير اصطحاب الأهل لأطفال غيـر شـرعيي   DNAتحليل حامض الـ
طفل إلي بلدهم الأصلي في باكستان وبنجلاديش مع القـبض   250وأسفرت هذه السياسة عن إرجاع أكثر من 

  .(ESCWA, 2006)على الناقلين 
 
  لحفاظ على حقوق المهاجرينلسياسات  •

فعلى سبيل المثال، قامت الأردن بتضمين خـدم    .سكوا باتخاذ إجراءات في هذا المجالقام عدد من دول الإ
ل الأجانب في قانون العمل وإصدار عقود عمل خاصة لجلب هذه العمالة الأجنبية نصت على احتـرام  المناز

كما قامت الأردن بتعـديل    .حقوق الانسان لهؤلاء المهاجرين وتحديد حقوقهم المالية ومنها حد أدنى للأجور
. (ESCWA,2006)علـيهم   قانون مكاتب العمل المختصة بجلب خدم المنازل الأجانب لتفعيل الدور الرقـابي 

  .وهو الأمر الذي اتبعته أيضاً لبنان كما سبق وأن أشرنا في القسم الثاني
  

، والذي تضمن إساءة معاملـة خـدم   2003في  نسانلحقوق الإ بحرين بإصدار أول تقريروكذلك قامت ال
ة فيمـا يتعلـق   وبناءً على هذا التقرير قامت حكومة العمل باتخاذ الخطـوات الجـاد    .المنازل الأجانب

تضمين خط ساخن لتلقي شكاوى تلك الفئة من المهاجرين  الىبتصاريح عمل هؤلاء المهاجرين بالإضافة 
(ILO, 2004; Baldwin-Edwards, 2005).  

  
أقر مجلس الشورى إنشاء هيئة حقوق الإنسان السعودية كهيئة  2003وفي المملكة العربية السعودية في عام 

وفي ديسـمبر   . مهامها الأساسية التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان للعمالة الأجنبية مستقلة، والتي كان من
  .ت حكومة العمل إدارة جديدة لحماية العمالة الأجنبية من إساءة معاملة الأشخاص الذين يوظفونهمئنشأ 2004
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لأجانـب  شخص سـعودي أسـاءوا معاملـة خـدم المنـازل ا      30وقامت بالفعل باتخاذ إجراءات جادة ضد 
(Baldwin-Edwards, 2005).  

  
  
  
  استخدام وسائل أمنية حديثة لمتابعة دخول وخروج المهاجرين •
سكوا الرائدة في هذا المجال، حيث أنشأت قاعدة بيانات الكترونية تحفـظ سـجلات   من دول الإ تعتبر لبنان 

وهو ما   .التي يعملون لديهمرات دخول كل المهاجرين العاملين في لبنان ومتضمنة أسماء وعناوين الجهات ا
  .(ILO, 2004)ع المهاجرين في حالة وجود قلاقل أمنية ة وتتبيسهل على السلطات مراقب

   
  الطويل ج المهاجرين في بلاد المهجر في الأجلسياسات لدم •

ل وفي هذا الصدد تقوم المملكة العربية السعودية بإعداد سياسة تسمح باندماج المهاجرين غير العرب من خلا
مة للتوطين، ولكنه يسمح لكل المهاجرين مـن جميـع الجنسـيات بالتقـدم     زقانون يضاعف فترة الإقامة اللا

  .(Baldwin-Edwards, 2005)للحصول على هذا الحق 
  
  سياسات لحسن إدارة الهجرة وتحقيق التنمية الاقتصادية •

ع اتفاقية لإرسال حصة سـنوية مـن   وفيما يتعلق بهذا المجال، نذكر ما قامت به الحكومة المصرية من توقي
المهاجرين وفقاً لاحتياجات السوق الإيطالي، وإقامة المشروع المتكامل للهجرة والذي يسـمح برفـع وعـي    

ويمكّنهم من الحصول على التدريب اللازم، كما يساعد علـى   ،المهاجرين المحتملين بفرص العمل في إيطاليا
  .ويطرح فرص الاستثمار في مصر ،في إيطاليا ومصرإبقاء الروابط بين المهاجرين المصريين 

  
  سكواالحاكمة للهجرة في دول الإ الفجوات في النظم والسياسات -2

  :سكوا، وهي كالتاليمن الممكن تحديد أربع فجوات أساسية في النظم الحاكمة للهجرة في دول الإ
  

فباستثناء   .سكواجرة في دول الإتتمثل في غياب أو ضعف الأطر المؤسسية الحاكمة لله: الفجوة الأولى •
سكوا إما لا تمتلك إطار مؤسسي متكامل لمباشرة موضوعات الهجرة أو تعاني مصر، نجد أن أغلبية دول الإ

من ضعف هذه الأطر إما لعدم اكتمالها، أو ضعف التنسيق بين أجهزة الحكومة، أو غياب القوانين 
كما سبق الإشارة في القسم الثاني عند تناول  تغيير السياساتعدم الشفافية وكثرة  والإجراءات والسياسات، أو
وحتى في الحالة المصرية نجد أن بعض المؤسسات لا يتم تفعيلها بالشكل   .سكواموضوع سياسات دول الإ

 .المطلوب كالمجلس الأعلى للهجرة
سكوا يام عدد من دول الإوبالرغم من ق  .تتمثل في ضعف التشريعات الخاصة بحقوق المهاجرين :الفجوة الثانية •

بالاهتمام حديثاً بهذه الأمور كحال الأردن ولبنان والبحرين تجاه خدم المنازل الأجانب، إلا أنه بشكل عام هناك 
 .ضعف واضح في هذه التشريعات وهو ما يستلزم سن التشريعات اللازمة للحفاظ على حقوق المهاجرين

فلا يوجد اتفاقيات إعادة توطين   .مناهضة للهجرة غير الشرعيةتتمثل في ضعف السياسات ال :الفجوة الثالثة •
بل أن   .سكوا والدول الأخرى باستثناء الاتفاقية بين مصر وإيطالياسكوا، بل بين دول الإموقّعة بين دول الإ

وعلى صعيد   .سكوا قليل منها يعتبر السماسرة والمساعدين لتهريب البشر مجرمينالتشريعات في دول الإ
فاقيات العالمية بهذا الشأن نجد أن البروتوكول الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر الات

 سكوا وهم لبنان ومصر وعماندولة منهم خمسة من دول الإ 89والجو قد تم التصديق عليها من قبل 
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نقل غير الشرعي للبشر وخاصة أما البروتوكول الخاص بمنع ومعاقبة ال  .1والمملكة العربية السعودية واليمن
دولة منهم مصر والأردن والعراق ولبنان وعمان وقطر والمملكة  97النساء والأطفال فتم التصديق عليه من 

   .2العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
ت الحاكمة لحقوق تتمثل في ضعف التزام العديد من دول الاسكوا بالمواثيق الدولية والاتفاقيا :الفجوة الرابعة •

نجد أن التصديق على المعاهدات الدولية لحفظ  ،اء الكويت والبحرينتثن، باسفعلى سبيل المثال. المهاجرين
وأيضاً نجد أن التصديق على بروتوكول الأمم المتحدة للنقل . حقوق المهاجرين ضعيفة في بقية دول الخليج

وكذلك معاهدة الأمم المتحدة  ،ر فقط من دول الاسكوال البحرين ومصبصدق عليه من قغير الشرعي للبشر 
لم يصدق عليها سوى مصر من دول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بشأن  1990لعام 

ونجد أيضاً أن مصر واليمن هما الدولتان الوحيدتان من دول  .(Baldwin-Edwards, 2005)الاسكوا 
، بينما 1967وتوكول عام رالتي تختص بأوضاع المهاجرين وب 1951هدة عام الاسكوا اللتان صدقا على معا

نجد أن دول الاسكوا ذات النصيب المرتفع من اللاجئين مثل الأردن ولبنان وسوريا لم يصدقوا على هذه 
  .(ESCWA, 2006)المعاهدات 

  
  

 سكواالخاتمة والتوصيات بشأن سياسات الهجرة في دول الإ: القسم الرابع
  

عدد من الاتجاهات الأساسية في موضوع الهجرة التي  2009قد تضمن تقرير التنمية البشرية العالمي لعام ل
يجب اتباعها على المستوى العالمي منها حفظ الحقوق الأساسية للمهاجرين، تقليل تكلفة المعاملات المرتبطة 

، تحرير وتبسيط القنوات التي تمكّن بالهجرة، إدماج انتقال البشر كجزء أساسي من استراتيجيات التنمية
ي يواجه دول العالم عامة الذ يساسومن ثَم، نجد أن التحدى الأ  .(UN, 2009)الأشخاص من العمل بالخارج 

) وليس السماح أو عدم السماح بالهجرة(سكوا خاصة هو كيفية اتباع الطرق المثلي لإدارة الهجرة ودول الإ
سكوا تناوله في وضوع الهجرة الذي يجب على دول الإوهذا هو محور م  .لتعظيم المنافع وتقليل الخسائر

ن الخطوات وعليه، هناك عدد م . ظل التغير المستمر للظروف السياسية والاجتماعية المؤثرة على مجتمعاتها
  .سكوا القيام بها لتحسين إداراتها للهجرةالتي ينبغي على دول الإ

  
سن والمهارات ية في بيانات الهجرة وتوزيعات المهاجرين فيما يتعلق بالومن ناحية أخرى، هناك مشكلة أساس

. (Adams, 2006; Baldwin-Edwards, 2005)سكوا سواء المستقبلة أو المرسلة للهجرة والتعليم في دول الإ
ا خاصة إذا م ،ولكي تستطيع هذه  الدول وضع السياسات الصحيحة لابد من توافر بيانات سليمة عن المهاجرين

فهناك حاجة ماسة أن تقوم الدول المستقبلة بنشر إحصاءات   .أرادت الاستفادة من الهجرة في عملية التنمية
ذلك، ينبغي  الىبالإضافة   .سكواتفصيلية عن المهاجرين وفقاً لوطنهم الأصلي، وهو ما لا يحدث في دول الإ

الزمن، كما  ي الاتجاهات التي تحدث على مرتقسيم البيانات وفقاً لمعايير محددة تسمح بمتابعة التطورات ف
يجب تحديث البيانات بصفة مستمرة وهو ما يتطلب اتباع أساليب إحصائية جديدة بدلاً من الاعتماد على إحصاء 

                                                            

1 Treaties Office Database, EUROPA, webpage: 
prepareCreateTreatiesWorkspace/treatiesGeneralData.do?step=0&redirect=true&treatyId=2841http://ec.europa.eu/world/agreements/  

2 United Nations Treaty Collection, webpage:  
=en〈a&chapter=18-12-es.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIIIhttp://treati   
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  .سكوافترة عن ذلك في العديد من دول الإالسكان الذي يتم حسابه مرة كل عشرة سنوات في الأغلب، بل تزيد ال
، والذي يسمح بالتسجيل المستمر Population Registersكن الاعتماد على تسجيل السكان وفي هذا الصدد يم

وكذلك من . (Fargues, 2006)للسكان والتغيير في محل إقامتهم، وهو ما تتبعه بعض الدول الأوروبية 
كوا في سن دول الإوستتمكّ  .الضروري أن تتضمن بيانات الهجرة الهجرة غير الشرعية وليس الشرعية فقط

ظل توافر البيانات من رسم السياسات الصحيحة، بحيث لا تصبح الهجرة مصدر لاستنزاف العقول في الدول 
المرسلة أو زيادة الاعباء المالية على ميزانيات الدول المستقبلة، وإنما تصبح عنصر أساسي في عملية التنمية 

  .في كل من الدول المرسلة والمستقبلة للهجرة
  

 وعلى  .سكوا القيام بها هو زيادة الروابط بين المهاجرين ووطنهمطوات التي يجب على دول الإالخ ومن أهم
هدفها هو   -كما تم توضيحه في القسم الثاني  –سكوا المرسلة للهجرة الرغم من وجود مؤسسات في دول الإ

التصـويت فـي    مجهودات عديـدة مثـل حـق    الىزيادة هذه الروابط، إلا أن هذا المجال مازال في حاجة 
وإن تحسين الخدمات القنصلية لـه    .الانتخابات للمهاجرين، وإمكانية إصدار بطاقات الهوية في دول المهجر

سـكوا فيمـا يتعلـق    م إعلانه من قبـل حكومـات دول الإ  دور كبير في هذا الشأن، كما أن مصداقية ما يت
كد مـن تنفيـذها، حتـى    تأبعتها عن كثب والـمن الأمور التي يجب متا بالمهاجرين والخدمات التي تقدم لهم

فـى   يوهذه الأمور قد تتطلب التضافر على المستوى الـدول   .تزداد فعالية المؤسسات الموثقة لهذه الروابط
شكل المناداة بحث الدول من خلال المحافل والمعاهدات الدولية على الالتـزام بـالمواثيق الدوليـة لحقـوق     

 .(Global Commission, 2005) 2005لجنة العالمية للهجرة الدولية لعام كما أوضح تقرير ال المهاجرين
  

ج المهاجرين فـي  القيام بمزيد من الجهود لزيادة دمسكوا خاصة المستقبلة للهجرة وكذلك ينبغي على دول الإ
اسـيات بشـأن   فيـة والحس لدين خاصة في ظل تصاعد نبـرة الطائ مجتماعتهم وعدم الاكتفاء بوحدة اللغة وا

وفي هذا الصدد يمكن الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي   .سكوا المستقبلة للهجرةجنسيات داخل دول الإال
سكوا استصـدار  على دول الإ الضروري أيضاًومن  . (Fargues, 2006; IOM, 2005)في إدماج المهاجرين 

رسانة التشـريعات فـي دول   ت نتشريعات بشأن التعامل مع الهجرة غير الشرعية وهجرة الترانزيت، حيث أ
  .زالت ضعيفة بشأن هذا الأمر كما سبق وأوضحنا في القسم الثالث من التقرير سكوا ماالإ
  

سكوا بصفة خاصة فيما يتعلق بأمور ة عامة ودول الإوينبغي إعادة النظر في التعاون بين الدول العربية بصف
  -) 1(قم كما تم توضيحه في الإطار ر -هذا الشأن فبالرغم من وجود اتفاقيات بين الدول العربية ب  .الهجرة

وجدير بالذكر أن الإعلان العربي بشأن الهجرة الدولية الصادر من قبل جامعـة الـدول     .إلا أنها غير مفعلة
زال  إلا أنه مـا   ).2006جامعة الدول العربية، (يعد خطوة على الطريق الصحيح  2006العربية في يوليو 
وهذه الأمور قـد    .خاصة فيما يتعلق بحقوق المهاجرين ومعاملتهم ،لآليات اللازمة لتفعيلهيجب أن يصحبه ا

من خلال عقد اتفاقيات اقليمية وثنائيـة ووضـع الآليـات اللازمـة     ي تتطلب التضافر على المستوى الاقليم
  .لتفعيلها

  
به اقتصـاديتها إلا أنـه مـن    التنبه إليها خاصة في دول الخليج أنه بالرغم من تشـا ومن الأمور التي يجب 

الضروري التطرق لأوضاع كل دولة على حدة عند رسم سياسات الهجرة، حيث أن الأزمة المالية العالميـة  
، حيث لم تتأثر (Fix et al., 2009)أوضحت أن رد فعل الهجرة العائدة اختلف بين الدول الخليجية  2008في 

وهذا يعني أنه   .بشدة بقية دول الخليج فيما يتعلق بالهجرة العائدة بحدة المملكة العربية السعودية، بينما تأثرت
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بالرغم من أن السياسات يمكن وضع إطارها العام بشكل جماعي إلا أن ظروف كل دولة قد تتطلب التطـرق  
  .للتفاصيل

  
، كما يجـب  سكوا اتباع استراتيجية متكاملة للهجرة نابعة من رؤية وطنيةومن ثَم، نجد أنه يجب على دول الإ
  :أن تتضمن هذه الاستراتيجية ما يلي

 التفرقة بين السياسات المؤثرة على الهجرة والتحويلات بشكل مباشر والسياسات التي تربط الهجرة  -1
سكوا على النوع زت دول الإففي أغلب الأحوال، ركّ  .(Mckenzie and Sasin, 2007)بالتنمية والرفاهة 

  .ع الثاني من السياسات والذي يعتبر ذو أهمية أكبر وذو طبيعة طويلة الأمدالأول من السياسات وتناست النو
 ل التوسع في عقد اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالشهادات التعليمية بين الدول العربية وهو ما يساعد دو -2
 .يخدموا أهداف التنمية نسكوا على الانتقاء السليم للمهاجرين الذيالإ
 ومية المتعاملة مع ملفات الهجرة وزيادة التنسيق على المستوى الوطني رفع قدرات الهيئات الحك -3

 .والإقليمي بين هذه الأجهزة مع تحديث التشريعات اللازمة للتعامل مع المتغيرات المختلفة بشأن الهجرة
 .زيادة روابط الثقة والتفاعل بين المهاجرين ووطنهم الأصلي من خلال الآليات التي سبق الإشارة إليها -4
  (Wahba, 2003)تفعيل البرامج والآليات اللازمة للاستفادة من المهاجرين العائدين  خاصة وأن الدراسات  -5

أثبتت أن هؤلاء المهاجرين العائدين لهم تأثير إيجابي على اقتصاديات دولهم لما يحظوا به من خبرة 
وكثيراً ما تفتقر دول ، هاومهارات إضافية اكتسبوها خلال فترة الهجرة ومدخرات يرغبون في استثمار

 .سكوا مثل هذه البرامجالإ
 سكوا بما يضمن مصالح الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة الاتفاقيات الثنائية بين دول الإ زيادة عقد وتفعيل -6

 .مع التأكيد على حقوق المهاجرين
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